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ظيم الإداري المحلي، وذلك ما عبرت عنه مختلف تبنت الجزائر منذ الاستقلال مبادئ التن
الدساتير التي مرت بها السياسة الجزائرية، مثلها ومثل دول العالم المتقدم، حيث حاولت الاستفادة 

 من خلال تنظيمها للسلطة التنفيذية. الجزائر مما وصلت إليه

ة الإدارية دارية واللامركزينقسم إلى نوعين المركزية الإم الإداري في غالبية دول العالم يالتنظي
اللامركزية الإدارية إلى قسمين اللامركزية المصلحية المرفقية كذلك تنقسم  كماوهو أساس موضوعنا، 

حدات تقسيم إقليم الدولة إلى و  ، حيث يتمةواللامركزية الإقليمية وهي ما نرتكز عليها أي الإقليمي
وصاية مع الخضوع ل الإدارة المحليةتدير شؤون إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية، 

 الإدارة المركزية.

وفي هذا السياق جاء الدستور غنيا بمبادئ التنظيم الإداري المحلي التي قوامها الديمقراطية 
وبناء عليه حدد الهيئات المحلية التي تمارس في إطارها وهي كل من الولاية والعدالة الاجتماعية، 

إلا  صرح أن الديمقراطية لا تمارسحيث م بها أكثر لاعتبارها الجماعة القاعدية، التي اهتو والبلدية 
 في إطار مجلس منتخب الذي هو مكان مشاركة المواطنين في تسيير شؤون بلديتهم.

إلا أن هذه الديمقراطية لا تتحقق إلا إذا تمتعت بالاستقلالية، لذلك كانت القاعدة أن الاستقلالية 
لية هي الأصل والوصاية الإدارية هي الاستثناء أي الرقابة الإدارية، وهو تطبيق في الجماعات المح

لقاعدة أنه لا وصاية إلا بنص، لكن هذه الاستقلالية يمكن أن يكون لها انعكاس سلبي من خلال 
اهدار حقوق المواطنين والانحراف عن تحقيق المصلحة العامة إلى المصلحة الخاصة، خاصة وأن 

خل منتخبين وليس معينين لذلك كان بالمشرع الجزائري التد ةس الشعبي البلدي والولائيأعضاء المجل
  لصد مثل هذه الانحرافات.
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إلى البلدية التي تعد الخلية الأساسية للامركزية الإقليمية، فهي تلعب دور استراتيجيا عودة فبال
ه لا أو الجهاز الأقرب للمواطن كون على أساس أنها الوحدةوانشغالاتهم في تلبية حاجيات المواطنين 

 ، أما بالنسبة للولاية فتعد وحدة إدارية من وحداتمعهفهو على علاقة مباشرة  جهاز آخر يفصله عنه
 .1الدولة، والدائرة الإدارية الغير ممركزة للدولة

في كون أن الجماعات المحلية من أبرز مواضيع القانون الموضوع  تبرز أهمية دراسة هذا
اري وأكثر اهتماما من طرف مختلف الدول، كما أنه حلقة وصل بين الدولة والمواطن الأمر الذي الإد

أولى  قديدفع بنا إلى ضرورة تقديم صورة حول واقع الجماعات المحلية، إذ أن المشرع الجزائري 
ية لاأهمية كبيرة للهيئات اللامركزية وذلك من خلال الدستور ونصوص القانون، على أن كل من الو 

، عامةتجسد كل واحدة منها تدخل المواطن في تسيير المرافق ال نوالبلدية تعتبران هيئتين لا مركزيتي
إلا  أن لا تتـدخل الدولـة الثانيةأن تكــون علاقــة اســتقلال بالدرجــة الأولـى، وبالدرجـة  كما يفترض

اعات لكن بالعودة إلى واقع الجم  ،هالقانون وعدم خرق تطبيقسـتثناء أو بالشـكل الـذي تضـمن بـه ا
الإقليمية في الجزائر نلاحظ تعثر الأخير في أداء مهامها، بالتالي أصبحت مجرد هياكل مرافقة 

 للدولة في تطبيق برامج التنمية بدلا من أن تكون دوائر لصنع القرار والمشاريع.

 : الإشكالية التاليةطرح في هذا ما يدفع بي و 

لمكرسة االوصاية الإدارية أهداف التوفيق بين  جزائري منهل تمكن المشرع ال
 مبدأ الاستقلالية؟ومقتضيات في القوانين، 

 يب الإدارةفي تقر  البالغـةأهميته هـذا الموضـوع هـي دراسة إلـى  ين أهم الأسباب التي دفعـت با
 وضيحي وتمالعلفـي مجال البحث  قيمتهو  ريق الانتخاب واختيار ممثليه بنفسهإلى المواطن عن ط

الديمقراطية أ مبـد يجسدكونه المواطن الجزائري علـى تأثيره ، إضافة إلى مفاهيم في القانونبعض ال
 التمتع بالاستقلالية والشخصية المعنوية.و 

                               
، المتضمن قانون 2201 فيفري 21الموافق ل  3143ربيع الأول  82مؤرخ في  70-21قانون رقم من  1أنظر المادة -1 

 .2012 صادر في 12، ج ر العدد الولاية
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رغم الأهمية ودوافع اختيار الموضوع إلا أنه هناك صعوبات واجهتني في هذا البحث على 
لتي اعتمدت عليها، إلا أنا دراسي لهذا الموضوع تتمحور لشقين الرغم من توافر المراجع العامة ا

 أين هناك كم هائل من المصادر والمراجع في هذا المجال ودراسات سابقةالاستقلالية والوصاية 
 ، لهذا اعتمدت أكثر على المجالات القانونية.تخص مبدأ الاستقلالية ونظام الوصاية

لى المنهج الوصفي التحليلي الذي يتجلى من خلال اعتمدت عوللإجابة على هذه الإشكالية 
وصف حالة الجماعات المحلية بين الاستقلالية والوصاية الإدارية، مع تحليل النصوص القانونية 

 الجديد لقانون البلدية والولاية. لالتي تتعلق بها خاصة بعد تعدي

في  فصلين، نتطرق من أجل التطرق للموضوع ارتأيت الاعتماد على خطة ثنائية مقسمة إلى
للوصاية  ، أما الفصل الثاني فتم تخصيصهمقتضيات استقلالية الجماعات الإقليميةالفصل الأول إلى 

الإدارية على الجماعات المحلية.



 

 

 

 

 الفصل الأول

 ةقليميالجماعات الا مقتضيات استقلالية
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 يةالإدار  اللامركزيةم فما دام نظا، اللامركزيةأساس نظام المحلية استقلال الجماعات  يعد

 الإداريةالسـلطة و  المركزية الإداريةالسـلطة  بينفــي الدولــة  الإدارية الوظيفةسـلطات بتوزيع  يقضي

، لتقــوم زيةاللامرك الإداريةـلطات لسـن امســتقلة عـ محليةإدارة  يلبتشكذلـك و فـي الدولـة  ةاللامركزي

هذا  ، وجب اعتبارورقابتها المركزيةالســلطة  إشرافتحــت  الإقليمية المحليةبــإدارة المصــالح 

ى ما ، ثم المرور إلأسسهعند الوقـوف و  الإدارية اللامركزيةالاستقلال الركن الأساسي في نظـام 

 مظاهر استقلاليته. 

ت أسس استقلالية الجماعا )المبحث الأول(لهذا في الفصل الأول سنتطرق إلى مبحثين، 

 سنتعرف على مظاهر استقلالية الإدارة المحلية.)المبحث الثاني(  المحلية، أما في
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 المبحث الاول

 الجماعات المحلية استقلالية أسس
 ملويستععـدة معـاني على  يحتويمفهـوم واسـع  المحليةمفهـوم اسـتقلال الجماعـات  يعد

ونه انطلاقـا مضـم يقاسو  تصاديةالاقو  السياسةارتهـا الدولـة فـي اتخـاذ قر  سيادةـن ع للتعبيرعـادة 
 .الوصيةمن علاقة هذه الجماعات بالسلطة 

بالشخصية المعنوية يشكل عنصرا أساسيا لتشكيل هذه الهيئات  الاعترافن أالأصل و 
لتي االقانونية للمجموعات المحلية، و  الشخصية ثبوتهو أحد النتائج المترتبة على ، و المحلية
 لمحلية.الاستقلالية للجماعات اتتطلب 

تى حلية سواء القوانين أو الدساتير و نصوص الإدارة المح الاستقلاليةلقد عالجت مسألة 
المواثيق، حيث نصت القوانين على جملة من الأحكام تؤكد مسألة استقلالية الجماعات الإقليمية 

منوحة مفي إدارة مجالات التنمية المحلية والنهوض بأقاليمها، ويتضح ذلك من خلال الصلاحيات ال
 .تسيير أعمال هذه المجالسوجب القانون، وكذا طريقة تنظيم و لها بم

دراسة مختلف الجوانب المتعلقة باستقلالية الهيئات المبحث عليه فسنحاول من خلال هذا و  
الجماعات المحلية في الجزائر، ثم نتناول الديمقراطية في  )المطلب الأول(في المحلية، وسنتطرق 
  .)المطلب الثاني(المجالس المحلية 
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 المطلب الأول
 الجماعات المحلية في الجزائر

مثيلا تهي انعكاسا للديمقراطية و  لدية(ب / )ولائيةلقد كانت المجالس المحلية المنتخبة 
من قانون البلدية التي تنص على  2وهذا ما نصت عليه المادة  للامركزية على مستوى المحلي

ي إطارا لتعبير عن الديمقراطية، ويمثل قاعدة اللامركزية ومكان "يشكل المجلس الشعبي البلدأنه 
 .1مشاركة المواطن في تسيير شؤون العمومية"

بقراءة قانون البلدية فقد اعتبرت البلدية القاعدة الإقليمية واللامركزية للدولة وذات مكانا 
ارة، وتقوم م بالإدقصوى، فهي تجسيد للديمقراطية المحلية وتلبية انشغالات المواطنين وربطه

 الجماعات المحلية في الجزائر على أسس دستورية وأخرى تشريعية. 

 الفرع الأول
 الدستورية الأسس

 17بلدية  1778سي مكونا من الإدارة المحلية عن الاستعمار الفرن ورثت الجزائر نظام
بل لبلاد حتى قوهو ما يناسب في الاصل مع نظام الجماعة المحلية الذي كان سائدا في ا، ولاية
 .2الاستعمار الفرنسي ظهور

الاستقلال المحلي هو مسالة دستورية تتعلق في نهاية الامر بنية  مضمونن تحديد حجم و إ
اس سأهي  ةاللامركزين أياسية اقتصادية مالية اجتماعية وبما بعدة عوامل س المتأثرةالدولة 

تور ول دسأ من خلالي تبني هذا المنهج فالجزائري فلم يتردد المشرع ، المحليةاستقلال المجالس 
قانون ية يتولى الدار إتتكون من مجموعات  الجزائرية ن الجمهوريةأحيث جاء فيه  1693للبلاد في 

                               
العدد  ،، المتضمن قانون البلدية، ج ر2011جوان  22الموافق ل  1432رجب  20المؤرخ في  10-11 قانون رقم -1 

 .2011 صادر في 37
عميور إبتسام، نظام الوصاية الإدارية ودورها في ديناميكية الأقاليم، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في القانون -2 

 .11، ص 2013-2012ر الأقاليم، جامعة قسنطينة،العام فرع الإدارة العامة والقانون وتسيي
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هو و مجموعات الترابية الاقتصادية الاجتماعية للساس أن البلدية أو  واختصاصاتهاتحديد مهامها 
تجسد فكره أن الجزائر جمهورية  حيث كان أكثر وضوحا أين 1679ما سار عليه دستور 

ديمقراطية شعبية وهي وحدة لا تتجزأ  وذلك وضع حدا لا يمكن تجاوزه وهو ما جسدته الأحكام 
الدستورية التي أوضحتّ أن الدولة الجزائرية تمارس سيادتها على مجموع ترابها الوطني وعلى 

أن الجماعات الإقليمية للدولة نص على  1686، أما دستور 1مجالها الجوي وعلى مياها الإقليمي
، وبذلك يستعمل لأول مرة مصطلح الجماعة دون أن يحدد للبلدية مظاهرها 2هي البلدية والولاية

 .واكتفى بوصفها بالجماعة القاعدية

ى على بقأفقد  بالدستور الأخيرة نالذي عرف تعديلا جزئيا مقار  1669ن دستور أفي حين 
ار الذي طعتبر المجلس المنتخب الإألجماعات المحلية حيث فيما يخص ا نفس النظرة السابقة

 ؤونهمشمكان مشاركة المواطنين في تسيير للامركزية و يمثل قاعدة ارادته و إيعبر فيه الشعب عن 
 .3المحلية

نة في آخر تعديل لدستور الجزائر س تعددت المواد الدستورية المتعلقة بالجماعات المحلية
 "الجماعات المحلية للدولة هي البلدية والولاية.منه على أنه  17، حيث نصت المادة 2020

 البلدية هي الجماعة القاعدية.

بغرض تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي للبلديات محدودة التنمية، وتكفل أفضل باحتياجات 
 .4سكانها، يمكن أن يخص القانون بعض البلديات، الأقل تنمية، بتدابير خاصة"

                               
، 03جلد الم، بورزق موسى، بن الطاهر سعاد، "استقلالية الجماعات المحلية في ظل الوصاية"، مجلة قضايا معرفية -1 

 .176ص ، 2023، جامعة الجلفة، 2العدد 
المتضمن نص تعديل  ،1686فيفري  28الموافق ل  1406رجب  22المؤرخ في  18-86مرسوم رئاسي رقم -2 

 .1686 صادر في 06الدستور، ج ر العدد 
 .21سابق، ص المرجع العميور إبتسام، -3 
، المتضمن تعديل دستور 2020ديسمبر  30الموافق ل  1442جمادى الأولى عام  17الصادر في  2020دستور -4 

 .2020 صادر في 82، ج ر ع 2019
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فقد ركز المشرع الجزائري على نوع من العلاقة تقوم بين الدولة  18وفي نص المادة 
"تقوم العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية على والجماعات المحلية فنص عليها على أنه 

 .1مبادئ اللامركزية وعدم التركيز"

من الدستور 16غرار الدساتير السابقة أخذ المشرع في نفس المنوال في نص المادة على 
خير بأن مجلس المنتخب يمثل قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون الأ

 2العمومية.

 الثاني  الفرع
 التشريعية الأسس

دائها أستقلالية الجماعات الاقليمية في بصفة مفصلة مظاهر االتشريعية و  الأسسحددت 
 ، ومن خلال نصوصقراراتها اذتخاوكذا في المنصوصة عليها في القانون الجزائري لمهامها 

 عن استقلالها.أعلنت الإدارة المحلية 

ية الجماعات لمتعلق بحر العام ا المبدأقبل الاستقلال البلدية الولاية و  قانونلقد تضمن كل من 
 .المحلية شؤونكذا بسلطتها في اتخاذ القرارات الضرورية لتسيير المحلية و 

رات المفيدة ختصاصاتها المقر االبلدية تتخذ في نطاق  ن الهيئاتأالبلدية على جاء قانون فقد 
مسموح تمارس الرقابة ال ألاو في تعديلها يجب أالامر مسبقا على سلطة المقررات  ن تعرضأدون 

 .3بها قانونا بكيفية غير متطابقة مع مفهوم اللامركزية

تقلاليتها لدية اسن تمنح البأنه من الضروري أب قتناعالاتم أمقتنعا المشرع الجزائري كان 
زية قليمها دون ضغط على عن السلطة المركالقرارات التي تراها مناسبة لإ ختيارالجعلها حرة في 

                               
 السالف الذكر. ،2019، المتضمن تعديل دستور 2020دستور -1 
 .761، ص المرجع السابق بورزق موسى، بن الطاهر سعاد، -2 
، مطبعة الدوان، الجزائر، 03، "المجموعات المحلية بين الاستقلال والرقابة"، مجلة مجلس الدولة، العدد مسعود شيهوب-3 

 . 47، ص 2003
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عن لمشرع اتخاذها لقرارتها في حين تحدثت او بعد أة قبلية عن طريق الرقابة سواء كانت رقاب
 .للامركزيةركان اأتتوافق مع مفهوم و  أنالتي لا بد و  وناالرقابة المسموح بها قان

ن تجديد المؤسسة التي هي الجماعة اللامركزية أالولاية في مقدمة على  قانوننص  في حين
ما لابد من نا  ليه الدولة و إو الهدف النهائي التي تصبوا أولى في الامة ليس هي المراد الوحيد الأ

 . 1البلدية وهو الولايةو  لشعبالعمل على تشييد وتنظيم محور الاتصال بين ا

الاستقلال جاء قانون البلدية وقانون الولاية في النظام الاشتراكي، حيث اعتبرت البلدية  بعد
الخلية الأساسية في تنظيم البلاد كونها الأقرب إلى الشعب، إذا منح لها الاختصاص المطلق في 
 ،جميع الميادين وذلك بمقتضى الديمقراطية والانتخاب لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف البلدية

" المجلس الشعبي البلدي " يمارس حيث يتبن هذا الأمر من خلال إحداث مجلس مداولة منتخب 
 الاختصاصات الموكلة له بموجب القانون وتحمل المسؤوليات التي تقع على عاتقه.

بالاستقلالية عن الدولة، حيث أنها تتمتع جاء قانون الولاية في ظل النظام الاشتراكي 
ي السلطة الكاملة في اتخاذ القرارات الهامة ف الولائيبمنح المجلس الشعب بالشخصية المعنوية، 

 تصريف الشؤون المحلية.

فنجدهما قد تحدثا عن الاستقلالية لما  1660لى قانون البلدية وقانون الولاية سنة بالرجوع إ
لمعنوية اكان بصدد تعريف كل من البلدية والولاية باعتبارهما جماعات إقليمية تتمتع بالشخصية 

 .2والاستقلال المالي

جديد الاستقلالية الكاملة، وهذا ما نصت نجد المشرع كذلك قد منح البلدية في القانون ال
"...وتتمتع بالشخصية المعنوية التي تنص على أنه  11/10عليه المادة الأولى من قانون البلدية 

نون على استقلالها الإداري التي من نفس القا 03كما نصت المادة  والذمة المالية المستقلة..."

                               
 .31سابق، ص المرجع العميور إبتسام، -1 
 .17، ص المرجع نفسه-2 
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" تمارس البلدية صلاحياتها في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب تنص على أنها 
  1.القانون "

نلتمس أن المشرع الجزائري في نص  2012بالرجوع إلى قانون الولاية المستحدث سنة 
تتمتع ... و "حيث تنص على أنها المادة الأول منح لها الشخصية المعنوية والاستقلالية المالي 

 .2بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة..."

 المطلب الثاني
 الديمقراطية في المجالس المحليةمظاهر ممارسة 

 تبينلة الاستقلالية بالنسبة للجماعات المحلية تأالدستورية لمسالتشريعية و  الأسسمن خلال 
لم ينص صراحة على الاستقلالية  1693استثناء دستور ب الديمقراطية في المجالس المحليةلنا 
وتعتبر المجالس المحلية مكان  لكن يمكن استنتاجها في مجموعة من المواطن الدالة عليهاو 

مشاركة المواطنين في تسيير شؤون العامة، وبذلك تجسد الإطار القانوني لممارسة الديمقراطية، 
 . )الفرع الثاني(ثم طريقة عملها ، )الفرع الأول( تنظيمهاوهنا نبين كيفية 

 الفرع الأول
 تنظيم المجالس المحلية

تحتل الجماعات الإقليمية مكانة مرموقة في النظام الإداري الجزائري، لقيامها بمهام وادوار 
فعالة في تحقيق الأهداف المرجوة منها، هذا لثراء نظامها القانوني الذي مدها بالشخصية المعنوية 

لابد  قليميةقبل الخوض في الحديث عن طريقة تنظيم المجالس الإفي التسيير، لهذا والاستقلالية 
 .قليميةالا المجالس تشكيل نتطرق إلى )ثانيا( ثم إنشاء المجالس الإقليمية،إلى  (أولا)من التطرق 

                               
 السالف الذكر. ، المتضمن قانون البلدية،10-11قانون رقم -1 
 السالف الذكر.المتعلق بقانون الولاية،  70-21قانون رقم -2 
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 ولاأ

 الإقليمية جماعاتإنشاء ال 

ق التنظيم ان وفدر من البرلمبموجب قانون صا الولايةو البلدية في الجماعات الاقليمية أ تنش
يتعلق نما ا  كثر وفق رغبة السكان المحلي و أو أو ولاية أنشاء بلدية إنه لا يتم أي أالاقليمي للبلاد 

  .1الذي تتكفل به الهيئة التشريعيةجال الاقليمي للدولة بصفة عامة و تنظيم الم بإعادةالامر 

نة عد الاستقلال ثلاثة عمليات أولها سلقد شهدت الجزائر عملية لإنشاء الجماعات المحلية ب
المتعلق بإصلاح التنظيم الإقليمي للولايات حيث نص عليها في  74/96بموجب الأمر  1674
( ولاية ويعين لكل 31"يتكون التنظيم الإقليمي الجديد من احدى وثلاثين )منه على أنه  4المادة 

 .   2واحد منها اسم ومقر"

المتعلق التنظيم  84/06بالقانون رقم  1684د للبلاد عدل سنة أما التنظيم الإقليمي الجدي
"يتكون التنظيم الإقليمي الجديد للبلاد من ثمان منه على أنه  3الإقليمي للبلاد حيث نصت المادة 

 .3( بلدية"1740( ولاية وألف وخمسمائة وأربعين )48وأربعين )

بعد رأي  2016لبلاد كان سنة لكن الجزائر شهدت آخر تعديل لي التنظيم الإقليمي في ا
" يتكون التنظيم من القانون على أنه  3مجلس الدولة ومصادقة البرلمان حيث نصت المادة 

                               
 .17سابق، ص المرجع العميور إبتسام، -1 
إصلاح التنظيم يتعلق ب 1674يوليو سنة  2الموافق  1364جمادي الثانية عام  12مؤرخ في  96-74أمر رقم -2 

 .1674 صادر في 77لولايات، ج ر العدد الإقليمي ل
يتعلق بالتنظيم الإقليمي  1684فبراير سنة  4الموافق  1404جمادي الأولى عام  2مؤرخ في 06-84قانون رقم -3 
 .1684 صادر في 09لاد، ج ر العدد للب



 الاستقلالية كأساس الجماعات المحليةالفصل الأول: 

 
14 

( 1741( ولاية وألف وخمسمائة وواحد وأربعين )78الإقليمي الجديد للبلاد من ثمان وخمسين )
 . 1بلدية"

 ثانيا

 الإقليمية  المجالس تشكيل

الاسلوب و  ي على مستوى الجماعات المحليةديالمنتخبة الهيكل السالمجالس المحلية اتعتبر 
سيره رس سكان الاقليم حقهم في تالصورة الحقيقية التي بموجبها يماالامثل للقيادة الجماعية و 

 .2رعاية مصالحهوالسهر على شؤونه و 

 المجلس الشعبي الولائي-1

 12 مداولة وهو ما نصت عليه المادة هيئة تعتبر المجالس المحلية المنتخبة على مستوى الولاية
" للولاية مجلس منتخب عن طريق الاقتراع العام ويدعى من قانون الولاية التي تنص على أنه 

 المجلس الشعبي الولائي.

 77إلى  37، فيتشكل المجلس الذي يتراوح أعضائه بين 3وهو هيئة المداولة في الولاية"
قا لما ينصه القانون، ونجد طريقة إنشاء المجالس عضو على حسب عدد سكان الولاية وهذا وف

الشعبية الولائية تتم بأحسن الطرق والقواعد الديمقراطية، غير أن المشكلة لا تطرح بهذا الشأن 
نما بشأن المركز القانوني الذي تتمتع به، فهذا المجلس المعبر عن إرادة الشعب على مستوى  وا 

                               
يتمم القانون رقم ، يعدل و 2016ديسمبر سنة  11الموافق  1441ربيع الثاني عام  14مؤرخ في 12-16قانون رقم  -1 

يتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، ج ر  1684فبراير سنة  4الموافق  1404جمادي الأولى عام  2المؤرخ في 84-06
 .2016 صادر في 78العدد 

 .16سابق، صالمرجع العميور إبتسام، -2 
 السالف الذكر.، المتضمن قانون الولاية، 07-12قانون رقم -3 
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ة والجهاز التنفيذي لها هو الوالي، لكنه يعين من طرف السلط الولاية لا يتجاوز كونه هيئة مداولة،
 .1المركزية تحديدا من طرف رئيس الجمهورية

اعتبار الولاية هيئة لامركزية بهذه التنشئة فالمجلس المنتخب هو الإطار  يمكن القول إن
 .2لعموميةالذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات ا

 لبلديالمجلس الشعبي ا-2

يخضع المجلس الشعبي البلدي لذات الأحكام العامة المتعلقة بإنشائها، ولا غبار أن العملية 
 43إلى  13ديمقراطية لحد كبير، وحددت كذلك تعدد أعضاء المجالس البلدية التي تتراوح من 

 .3حسب عدد سكان البلدية وهذت وفقا للقانونعضوا 

لمجلس هيئة مداولة، يعلن رئيسا للمجلس الشعبي أهم ما يميز قانون البلدية أنه جعل ا
البلدي متصدر القائمة التي حصلت على أغلبية أصوات الناخبين، وفي حالة تساوي الأصوات 

يه فإن فس الوقت هو الهيئة التنفيذية له، وعلوفي ن صغر سنايعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأ
الحرة  الحقيقية التي يشارك فيها المواطنين بإرادتهمالبلدية تمثل وتجسد فعلا الجماعة اللامركزية 

 . 4في اختيار ممثلهم للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية

 الفرع الثاني
 عمل المجالس المحلية

يعبر المجلس المحلي المنتخب على جماعة التسيير، مما يحقق ديمقراطية الإدارية ويبين 
وبما أنها في الجزائر تتواجد على مستويين من المجالس  على أهمية وجوهر فكرة الإدارة المحلية،

                               
ة الإدارية ومبدأ الديمقراطية التشاركية في قانون الجماعات المحلية الجزائري"، مجلة المجلس سماح فارة، "الوصاي-1 

 .19، ص 2021، قالمة، 1647ماي  8، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 19الدستوري، العدد 
 المرجع نفسه.-2 
 .19سماح فارة، المرجع السابق، ص  -3 
 .17، ص المرجع نفسه -4 
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 إلى عمل المجلس الشعبي الولائي لنبين التأطير القانوني لدورات )أولا(المحلية المنتخبة، سنتطرق 
 . )ثانيا(ومداولات وتشكيل اللجان، ثم نجسد كذلك في المجلس الشعب البلدي 

 أولا

 عمل المجلس الشعبي الولائي

المجلس الشعبي الولائي حسب قانون الولاية،  تهذا العنصر دورات ومداولاسنتناول في 
 وتشكيل اللجان.

 الدوارات-1

عادية في السنة، مدة كل دورة منها خمسة ( دورات 4يعقد المجلس الشعب الولائي، أربع ) 
( يوما على الأكثر، وتنعقد هذه الدورات وجوبا خلال أشهر مارس ويونيو وسبتمبر 17عشر )

، كما أنه يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو 1ديسمبر ولا يمكن جمعهاو 
( أعضائه أو بطلب من الوالي، وتختتم الدورة الغير العادية باستنفاذ جدول أعمالها، 1/3ثلث )

من  17 وهذا ما نصت عليه المادة ويجتمع كذلك بقوة القانون في الكوارث الطبيعية أو تكنولوجية
 .07-12قانون 

لدورات المجلس الشعب الولائي كتابيا أو عن طريق البريد  يرسل الرئيس الاستدعاءات
إلى كافة الأعضاء مرفقة بمشروع جدول الأعمال، ويحدد جدول أعمال الدورة وتاريخ  الإلكتروني

على  ةفي مقر سكناهم قبل عشرة أيام كامل مشاورة أعضاء المكتببعد انعقادها بمشاركة الوالي 
الأقل من الاجتماع، كما يمكن تقليص آجال الاستدعاءات للمداولة في حالة الاستعجال على ألا 

 .2من قانون الولاية 17و 19وهذا ما نصت عليه المواد  تقل عن يوم واحد

                               
 السالف الذكر.، المتضمن قانون الولاية، 07-12من قانون رقم  14ر نص المادة أنظ-1 
 السالف الذكر.المصدر من  17و 19و 17أنظر نص المواد -2 
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 المداولات-2

من قانون الولاية أنه لا تصح المداولات إلا بحضور الأغلبية المطلقة  16نصت المادة 
أيام كاملة على  7الممارسين، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر بعد  للأعضاء

، ويمكن للعضو المجلس الشعبي الولائي المنتخب توكيل عضو الأقل مهما كان عدد الحاضرين
وتجري مداولات وأشغال المجلس وأشغال اللجان في  ،آخر للدورة الواحدة للتصويت نيابة عنه

لها، وفي حالة القوة القاهرة يمكن عقدها في مكان آخر من إقليم الولاية بعد المقرات المخصصة 
التشاور مع الوالي، كما يحضر الوالي المداولات ويتدخل بطلب منه أو بطلب من أعضاء 

 .1طائلة البطلانالمنتخبين، وتجري بلغة وطنية وتحرر باللغة العربية تحت 

 اللجان-3

 سعى من خلالها الوصول إلى نتائجت ولائي تشكيل لجانخول القانون المجلس الشعبي ال
هذا ما و  أحسن وأكثر حكمة في القضايا المنظور فيها، فيمكنه تكوين لجان دائمة وأخرى خاصة

قانون المتضمن  07-12من قانون  37إلى غاية المادة  33يؤكده المشرع الجزائري في المواد 
 الولاية. 

يــتم ف قانون الولاية التي أفادت بتشكيل اللجان الدائمة، من 34والمادة  33فبموجب المادة 
 أو الأغلبية المطلقة لأعضائه، بموجب مداولة تتخذ المجلستشكيلها بناء على اقتراح من رئيس 

، ويجب أن يضمن تشكيل هذه الجان تمثيلا نسبيا يعكس التركيبة بالأغلبية المطلقة لأعضائه
 .2السياسية للمجلس الشعبي الولائي

في إطـار تشـكيله للجـان من قانون الولاية أنه  39و 37في المادتين أضـاف المشـرع 
( ثلــث أعضــائه 1/3الشــعبي الــولائي أو ) المجلسالخاصـة لجنـة للتحقيـق، تكـون بطلـب مـن رئــيس 

حـدد بمداولـة ت الحاضـرين المجلسالممارســين، تنتخــب عــن طريــق الأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء 

                               
 السالف الذكر.المتضمن قانون الولاية،  07-12من قانون  27و 24و 23و 22و 20و 16أنظر المواد -1 
 ذكر.المصدر السالف المن  34و 33أنظر المواد -2 
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ـوالي الشـعبي الـولائي ال المجلسموضـوع التحقيـق والآجـال الممنوحـة لـذلك، علـى أن يخطـر رئـيس 
ووزيـر الداخلية بذلك، فيما تساعد السلطات المحلية اللجنة في الوصول لغايتها بتمكينها ما يلزم 

ئي أعمالها للمجلس الشعبي الولا لإنجاز عملها على أحسـن الصـور، وتقدم لجنة التحقيق حصيلة
ـعبي الـولائي الش المجلسبقـي أن نشـير انـه يمُكـن للجـان ، بما انطوى على نتائج، ليتبع بمناقشة

حكم ب اللجنة لأشغال تقديم معلومات مفيدةمن شأنه شخص كل  دعوةالدائمـة أو الخاصـة منها، 
 .1خبرته مؤهلاته أو

 ثانيا

 ديعمل المجلس الشعبي البل

بعدما رأينا دورات ومداولات المجلس الشعبي الولائي ولجانه، بنفس المنهجية سنتناول دورات 
 ومداولات المجلس الشعبي البلدي في قانون البلدية.

 الدوارات-1

( ولا تتعدي مدة كل دورة 2المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين )يجتمع 
عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك بطلب من رئيسه أو  خمسة أيام، ويمكن أن يعقد دورة غير

من أعضائه أو بطلب من الوالي، كما يمكن أن يعقد دوارات بقوة القانون في حالة الظروف  2/3
 .2الاستثنائية المرتبطة بخطر وشيك أو كارثة كبرى ويخطر الوالي بذلك فورا

ر وة القاهرة، فيمكن نقلها إلى مكان آخيعقد المجلس مداولاته بمقر البلدية إلا في حالة الق
لمجلس ا استشارة رئيسداخل إقليم البلدية، كما يمكن أن تعقد في مكان آخر يعينه الوالي بعد 

   .3البلديالشعبي 

                               
 المتضمن قانون الولاية. 07-12من القانون  39و 37أنظر المواد -1 
 السالف الذكر.، المتضمن قانون البلدية، 10-11من القانون رقم  18و 17و 19أنظر المواد -2 
 المصدر السالف الذكر.من  16أنظر نص المادة -3 
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يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي تاريخ وجدول أعمال دورات المجلس بالتشاور مع الهيئة 
قة بمشروع جدول الأعمال للدورة، بواسطة ظرف إلى مرف الاستدعاءاتالتنفيذية، ثم يرسل 

مقابل وصل استلام، ويمكن تخفيض المدة أيام من تاريخ الدورة،  10الأعضاء لمقر سكناهم قبل 
في حدود لا تقل عن يوم كامل ويتخذ رئيس المجلس التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات، وبعد 

ال من خلال إلصاق مشروع جدول الأعمال في إرسالها يعلم الجمهور بمشروع جدول الأعم
 .  1الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور

 المداولات-2

يتم في المداولات يتناول النقاط الواردة في مشروع جدول الأعمال ويمكن إضافة نقاط أخرى، 
 ةوتطبق نفس القواعد السابقة المتعلقة بالمجلس الشعبي الولائي من حيث العلنية والتحرير بالغ

 .2العربية والإيداع لدى الوالي

 اللجان-3

الـــشعبي البلـــدي لاختصاصـــاته، وجـــب أن يشـــكل علـــى  المجلسفي ســـبيل ممارســـة 
مســـتواه، ومـــن بـــين أعضـــائه لجـــان تتكفـــل بجوانـــب مختلفـــة مـــن الصـــلاحيات المنوطـــة لـــه وكـــذا 

ي لجـــــان الجزائــــر  عولقــد قســم المشــر ، مشـــاكل والمســـائل المتعلقة بالإدارة العامة للبلديةدراســـة ال
 .البلديــــة إلى نــــوعين لجـــــان دائمــــة وأخــــرى خاصــــة

 الجان الدائمة-

دائـم  ز، أي جهانهايته من بدايته إلى المجلساللجان الدائمة هي تلك اللجان التي تلازم 
 لمجلسارغـم إمكانيـة تغـير أعضـائها، مكلفــة بدراســة وبحــث الشــؤون الدائمــة الــتي تعــرض علــى 

                               
 السالف الذكر.من قانون البلدية، ، المتض10-11، من القانون رقم 22و 21و 20أنظر نصوص المواد -1 
 .20سماح فارة، المرجع السابق، ص -2 
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ختار وتعد من الأولويات فت ،...الشــعبي البلــدي كالماليــة والشــؤون الاجتماعيــة والفلاحــة وغيرها
 .1بعد الانتهاء من تحديد الهيئة التنفيذية للمجلس

 03الشـــعبي البلـــدي مـــن بـــين أعضـــائه لجـــان دائمـــة يتـــــراوح عـــددها مـــن  المجلسشـــكل ي
 31لمادة حسب الجان، وهذا بالرجوع إلى التعداد السكاني للبلدية، وتضطلع هذه اللجان  09الى 

 : 2بالمسائل التالية 10-11من قانون 

  ر،الاقتصاد والمالية والاستثما-

 البيئ،الصحة والنظافة وحماية -ـ 

 ،الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليديةتهيئة -

 ،الري والفلاحة والصيد البحري- 

 .الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب-

 كما يأتي: اللجان الدائمة  عدديحدد 

 ،اقلنسمة أو  20.000 سكانهالجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد  (3)ثلاث -

إلى  20.001بـــين  سكانهالجـــان بالنســــبة للبلـــديات الــــتي يتــــراوح عـــدد  (4)أربـــع -
 ،نسمة 70.000

إلى  70.001بــــــين  سكانهالجــــــان بالنســــــبة للبلــــــديات الــــــتي يتـــــــراوح عــــــدد ( 7)خمــــــس -
 ،نسمة 100.000

                               
، 12فريجات إسماعيل، النظامي القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد  -1 

 .210، ص2019جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، 
 السالف الذكر.متعلق بقانون البلدية، ال 10-11من قانون  31أنظر المادة -2 
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 .نسمة 100.000 سكانهالجان بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد ( 9)ست -

مطلقـة الشـعبي البلـدي وبالأغلبيـة ال المجلسيـتم تشـكيل اللجـان الدائمـة بـاقتراح مـن رئـيس 
المتضمن قانون  10-11من قانون  32وهذا ما نصت عليه المادة للأعضـاء بموجـب مداولـة 

لى أن تعكس التمثيل النسبي مـع إمكانيـة دمـج أكثـر مـن ميـدان في لجنة واحدة، كما ، ع1البلدية
يجوز تفتيت ميدان واحد إلى تخصص أكثر من لجنة، هـذا بحسـب طـابع البلديـة بـالتوافق مـع 

 .2عـددها المحـددة قانونا، مع انه لم يتم تحديد عدد الأعضاء لكل لجنة

 الجان الخاصة-

ــك اللجـــان الـــتي يمكـــن تشـــكيلها بصـــفة ظرفيـــة، بمناســـبة التحقيـــق في أمـــر معـــين وهـــي تلـ
يخـــص مؤسســـة بلديـــة أو تجـــاوزات مـــا علـــى مســـتوى مصـــلحة تابعـــة للبلديـــة أو دراســـة مســـألة 

مــــن قــــانون البلديــــة للمجلــــس الشــــعبي البلــــدي  33ــادة لهـــا طـــابع خـــاص، فقــــد أتاحــــت المــ
 كما هو مبين في قانون دخل في مجال اختصاصهإجراءات محددة يتشــــكيل لجــــان خاصــــة وفــــق 

اعـاة بالأغلبيـة المطلقـة لأعضـائه، مـع مر  المجلسيصـادق عليهـا المتعلق بقانون البلدية،  11-10
 .3تقديم نتائج أعمال المجلس لرئيس المجلس الشعبي البلدي

، وتقـــوم اللجنـــة بإعـــداد نظامهـــا الـــداخلي المجلسويـــرأس كـــل لجنـــة منتخـــب بلـــدي يعينـــه 
ــتدعي تس للمصــادقة، ولقــد أجـــاز المشــرع للجــان الدائمــة أو المؤقتـــة بــأنالمجلس ويعـــرض علــى 

المـــوظفين الــــذين يباشـــرون نشــــاطهم في إقلــــيم البلديـــة أو مــــواطني البلديــــة  تهالحضــور اجتماعا
م تقديم معلومات مفيدة لأشغال نهوبإمكا تهمحاجة لاستشارا ذوي الخـــبرة إذا تبــــين أن هنــــاك

 .4اللجنة

                               
 المتضمن قانون البلدية. 10-11من قانون  32انظر المادة -1 
 .211فريجات إسماعيل، مرجع سابق، ص -2 
 المتضمن قانون البلدية. 10-11من قانون  33انظر المادة -3 
 المصدر السالف الذكر.من  39أنظر المادة -4 
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 المبحث الثاني

 ة الادارة المحليةاستقلالي مظاهرفي 
يمثل الاستقلال القانوني للهيئات المحلية المنتخبة جوهر الاختلاف بين اللامركزية الإدارية 
وعدم التركيز الإداري، والذي يبقي مجرد شكل من أشكال المركزية الإدارية باعتباره يمثل الصورة 

مركزية الإدارية رة التفويض، فإن اللاالقديمة والبدائية للمركزية، فإذا كان عدم التركيز يستند إلى فك
تختلف من حيث الجوهر والطبيعة وتحويل السلطات والاختصاصات إلى هيئات والأجهزة 

 اللامركزية بقوة القانون.

يتجلى استقلال الجماعات المحلية في المنظومة القانونية الجزائرية من خلال الاعتراف أو 
بنشاطها، كما يظهر استقلالها من خلال قدرتها على  والإطار الوظيفي المرتبطالوجود المادي 

حقق خرى، كما لا يتاتخاذ قراراتها ضمن اختصاصاتها من ناحية واستقلالها المالي من ناحية أ
الاستقلال إلا إذا كان هناك نظام قانوني متمثل في منح هذه الجماعات الشخصية المعنوية، 

 الاستقلال العضوي للجماعات (المطلب الأول) وعلى هذا سنحاول تقسيم المبحث إلى مطلبين،
 ( نتطرق إلى الاستقلال المالي للجماعات المحلية.المطلب الثانيالمحلية، أما في )

 المطلب الأول

 الاستقلال العضوي للجماعات المحلية
يعد الاستقلال العضوي للجماعات المحلية مظهر من مظاهر الاستقلال التي تؤكد وجود فعلي 

الذي ينص على 1693والبلدية، وهو مكرس دستوريا في جميع الدساتير ما عد دستور للولاية 
يمية القاعدية، والجماعات الإقلالبلدية وحدها دون الذكر للولاية مع التأكيد أن البلدية هي الجماعة 

 بهي الولاية والبلدية وهو موضوع ذو مكانة هامة في الدولة وأعتد بقاعدة الانتخاب كأسلو  للدولة
 في تكوين الجماعات المحلية لأنه يحقق استقلال الهيئة المحلية ويجسد مبدأ الديمقراطية.
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، نتخابالاتجاه المؤيد لمبدأ الانتناول  )الفرع الأول(، ثلاثة فروعوعلى هذا سنحاول تقسيمه إلى 
وقف م )الفرع الثالث(سنتطرق إلى الاتجاه المعارض لمبدأ الانتخاب، أما )الفرع الثاني( وفي 

 المشرع الجزائر.

 الفرع الأول 
 الاتجاه المؤيد لمبدأ الانتخاب

يري أصحاب هذا الاتجاه ومن بينهم الأستاذ سليمان محمد الطماوي أن الانتخاب ضروري 
لقيام نظام لامركزي بقوله "أن جوهر الإدارة المحلية أن يعهد إلى أبناء الوحدة المحلية الإدارية أن 

 .1حلية بأنفسهم وأن يقوم بذلك من ينتخبونه نيابة عليهم"يشبعوا حاجاتهم الم

كما يرى آخرون أن الانتخاب يعد معيارا لقيام اللامركزية الإدارية ويرون أن الإدارة تكون 
لامركزية إذا كانت منتخبة ومركزية إذا كانت معينة من طرف السلطة المركزية، ولأنصار 

خاب كأساس من أسس استقلال الجماعات المحلية وهو وأصحاب هذا الاتجاه المؤيد لمبدأ الانت
يقول كذلك الدكتور جعفر أنس  ،2لحق الشعب في تسيير شؤونه بنفسهتحقيق للدمقراطية وتجسيد 

قاسم يمكن فئة المنتخبين من التدريب على العمل الإداري حيث أن المجالس المحلية تعمل على 
لمنطقة وتدريبهم على تحمل المسؤولية والاهتمام تنمية القدرات والمهارات بالنسبة لمواطني ا

بالشؤون العامة وتساهم على الارتقاء للمهام القيادية ولهذا تجعل بعض الدول من شروط الترشح 
 .3للبرلمان ممارسة العمل المحلي لمدة زمنية

 ويستند أصحاب هذا الاتجاه على مجوعة من الحجج ونذكر منها ما يلي:

                               
 .77، ص 1682ز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، سليمان محمد الطماوي، الوجي-1 
، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، مسعود شيهوب-2 

 .18، 17، ص، ص 1689
 .47لية والاشتراكية، دوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص جعفر أنس قاسم، ديمقراطية الإدارة المحلية الليبرا-3 



 الاستقلالية كأساس الجماعات المحليةالفصل الأول: 

 
24 

ضروريا لقيام اللامركزية الإدارية فتحقق استقلالية أعضاء المجالس  يكون الانتخاب شرطا-
المحلية عن السلطة المركزية، عكس إذا ما كان هؤلاء الأعضاء معينين، إذ يبقون في حالة تبعية 

 للسلطة المركزية من خلال الرقابة الرئاسة المفروضة عليهم.

 هذا المبدأ يستلزم اللجوء إلى الانتخابتطبق المبدأ الديمقراطي فإن إذا كانت اللامركزية -
لاختيار ممثل الشعب، وهي الوسيلة التي يتم عن طريقها تشكيل الهيئات المحلية على أساس أن 
الديمقراطية السياسية تقوم على مشاركة المواطنين في الحكم عن طريق الانتخاب، والديمقراطية 

 . 1ونهمالإدارية تقوم على مشاركة المواطنين في إدارة شؤ 

م من أمثال ماسباتيول ولاروك حين أبدوا تخوفهلقد تعرض هذا الاتجاه للنقد من قبل الفقهاء 
هذا المبدأ على أساس أنه يهدد الوحدة السياسية للدولة، فانتخاب أعضاء الإدارة المحلية قد يحول 

 .2اللامركزية الإدارية إلى لا مركزية سياسية

الموجهة إليها بالقول بأنه وحتى مع التسليم  لانتقاداتاوقد رد أصحاب هذه النظرة على 
 الانتخابببعدم النضج السياسي الكافي لدى شعوب الدول النامية إلا أن ذلك لا يبرر عدم الأخذ 

والتضحية بالنهج الديموقراطي على المستوى المحلي إذ دلت التجارب على أن الشعوب تتعلم من 
 .3يمن الوعي السياس نفسها ومن تجاربها حتى تصل لدرجة

 الفرع الثاني 
 لمبدأ الانتخابالاتجاه المعارض 

لأنه  الإدارية اللامركزية قيامشـرطا مـن شـروط  ليسأن الانتخـاب  يرى أصحاب هذا الاتجاه
 ،ليس هناك ما يمنع أن يكون أعضاء المجالس المحلية معينين بشرط المحافظة على استقلالهم

                               
مقارنة، جامعة  المعاصرة في نظم الإدارة المحلية، دراسة الاتجاهات دكتوراهعادل محمود حمدي، مجموعة رسائل -1 

 .30ص عين شمس،
2- Maspetiol et Laroque, Tutelle Administrative, Dalloz , Paris, 1930, P30 

 .111ل محمود حمدي، المرجع السابق، ص عاد-3 
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من  الاتجاهو قد انطلق أصحاب هذا ، 1الاستقلاليةالتــي تحقــق بهــا  يلةالوسبغــض النظــر عــن 
اءة من تكوين الإدارة من أشخاص تنقصهم الكف الانتخابالتركيز على العيوب التي تنجر عن مبدأ 

 لاتجاهاوالخبرة خاصة بالنسبة للدول النامية، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث رأى أصحاب هذا 
ن يفتح المنتخبي أن ضعف السلبية، كماللحد من ظواهره  الانتخابعدول عن مبدأ أنه ينبغي ال

 .2المجال أمام تدخل السلطة المركزية في الإدارة المحلية

 ويستند أصحاب هذا الاتجاه على مجوعة من الحجج ونذكر منها ما يلي:

عضاء الأ قلاليةواست حريةبدرجـة مـن  يعترفعنـدما  الهيئاتالمشــرع اســتقلال  يضمن -
 الإدارية استقلاليتهمبـذلك  فيضمنعـزلهم خـلال عهـدتهم  إمكانيةعلـى عـدم  ينص كأن عينينالم

فـالين " إذا كـان ممثلـو الشـخص المعنوي اللامركزي قد  الفقيه يقولخـلال هـذه العهـدة وفـي هـذا 
ؤلاء ه يكونأن  شريطة لامركزيةـل أن هـذا الشـخص اق يعنيمن قبـل الحكومـة فـان ذلـك لا  عينوا

 .3الحكومة فصلهم تستطيع لاللعزل أو ببساطة  قابلين غير الممثلين

إن رؤساء الهيئات المصلحية أو المرفقية معينون ومع ذلك تتمتع هذه الهيئات باستقلال  -
داري يجعل منها أشخاص معنوية مستقلة، وعليه يمكن أن نطبق ذات الأمر على المج لس امالي وا 

 .4المحلية

 مليةعنـه مـن الممكـن أن تــأتي أ، إذ سلبيةعلـى الأخـذ بمبـدأ الانتخـاب نتـائج  يترتبقـد  -
، لإداريةا بالوظيفةولا خبــرة لهــم  المحليةالمجــالس  لعضوية ليسوا بكفاءةالانتخــاب بأشـخاص 

                               
 .224ص  ،2007،الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر ،2 ، الوجيز في القانون الإداري، طعمار فبوضيا-1 
  .227المرجع نفسه، ص -2
 .29، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر، المرجع السابق، ص مسعود شيهوب-3 
 .37عميور إبتسام، المرجع السابق، ص -4 
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قدر  ستلزمي ـافة إلـى كـون الانتخاباللازمـة إض الإداريةالكفـاءة  يشترط فيهالـذي  التعيينعكـس 
 .1الناخبين لدى السليم السياسيمن الوعي 

زية اللامركزية الإقليمية واللامركلا يمكن المقارنة بين لأنه  لقد تعرض هذا الاتجاه للنقد
والقول بأن التعيين في مثل هذه الهيئات لا يؤثر على استقلالها وذلك على أساس أن  المرفقية

كزية المرفقية هو إيجاد هيئات متخصصة تتولى إدارة مجالات محددة، وعليه تمنح هدف اللامر 
 ينمابلتتمكن من تأدية مهامها في أحسن صورة حتى ولو تم تعيين القائمين عليها،  الاستقلاليةلها 

ت اار في إدارة شؤونها لاعتبالمحلية  الإدارية الهيئاتعلـى اسـتقلال  الإقليمية اللامركزيةتقوم 
 .2ترسيخ النهج الديموقراطي على المستوى المحلياجتماعية لو وسياسية  اريخيةت

كما لا يمكن المقارنة بين السلطة القضائية والمجالس المحلية وذلك كون عمل المجالس 
 .3المحلية يختلف عن عمل القضاء الذي ينحصر في الفصل في المنازعات

 الفرع الثالث
 موقف المشرع الجزائري

زب في عهد الحالمحلية الجماعـات مسيري  اختيارئـر أسـلوب الانتخـاب فـي زالجاعتمدت ا
 يارلاختالواحد أو عهد التعددية السياسية حيث أخذ بمبدأ الانتخاب والـذي اعتمـده كأسـلوب 

 نتيجة لممثلينالهـؤلاء  استقلاليةأكثـر يحقق  لأنـهالمحلية  الشـؤون تسيير  يتولونالذين الأعضـاء 
هم التي كذلك من خلال عهدت الاستقلاليةهذه  فيستمدونومنطقـتهم  لمنتخبيهمعورهم بـالولاء شـ

صوص ن فيمحليا  الانتخابينظام حيث يظهر هذا ال، الناخبينهؤلاء  بين تجديدهاأمر  يكون

                               
الحقـوق، جامعـة عـين  كلية، 01العدد ، الاقتصاديةو  القانونية"، مجلـة العلـوم الإقليمية اللامركزية نظرية" ،فؤاد العطـار-1 

 . 44، ص 1699مصر،  شـمس

ولة القانون، لجزائري، رسالة دكتوراه د، المجالس الشعبية في ظل نظلم التعددية السياسية في التشريع افريدة مزياني-2 
 .28، ص 2007كلية الحقوق جامعة منتوري، قسنطينة، غير منشورة، 

 .38عميور إبتسام، المرجع السابق، ص  -3 
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ذه بصفة عامة، حيث تذهب ه الانتخابيةالجماعات المحلية ذاتها أو النصوص الخاصة بالعملية 
 .1إلى تخصيص أحكام خاصة بالجماعات الإقليمية وانتخاب مجالسها المحلية النصوص

 المطلب الثاني
 الاستقلال المالي للجماعات المحلية

 بها يمكن اعتبار أن الاستقلالية المالية تعني أن للجماعات المحلية موارد مالية خاصة
لموارد مة في استعمال هذه اوهي التي تتحكم في مصـدرها، وكيفية جمعها، كما تتمتع بحرية تا

 .وتخصيصها حسب ما تراه مناسبا لتحقيق المصالح المحلية

تعتبر الموارد المالية العمود الفقري لأي نظام حكم محلي فعال، وعليه يمكن قياس كما 
درجة فعالية واستقلالية أي سلطة محلية بمدى قدرتها المالية على تمويل برامجها الخدماتية وتنفيذ 

 ،على الإعانات والدعم المركزيالاعتماد ها وخططها التنموية من مصادرها الذاتية، دون سياسات
المالي هو الذي يجدد قوة الجماعات المحلية على تقديم الخدمات التي تقع ضمن  الاستقلالوهذا 

 عكــس ثويحد ،الإدارية اللامركزية ويدعم اختصاصــاتهاـة ممارسـويسهل في  ،مهامها ومسؤوليتها
 .ة بهاالخاص الصلاحياتممارسة  تستطيعإذ لا  مستقلة، ماليةذلــك فــي حالــة عــدم تــوافر مــوارد 

جماعات مالية ال )الفرع الأول(وعلى هذا سنقسم المطلي إلى ثلاثة فروع، حيث نتناول في 
أثر  لثالث(ا)الفرع  وأخيرا ،سنتطرق إلى مصادر التمويل المحلى (الفرع الثاني)، أما في المحلية

 الجماعات المحلية. استقلالالتمويل على 

                               
 .26المرجع السابق، ص  ،فريدة مزياني-1 
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 الفرع الأول 
 مالية الجماعات المحلية

 لتمويلا سياسات عليها القواعـ ـد التــي تقــوم المحلـي فـ ـي مجموعـ ـة التمويلتتمثـل أســس 
 .يةمالدارة وجود إ )ثانيا(أخيرا ، ثـم طبيعة الموارد الماليةإلـى  (أولا)المحلي. لهذا سنتطرق 

 أولا

 طبيعة الموارد المالية

 :1وهي المحلي التمويلتوافرها في  يقتضيهناك متطلبات 

 :ومرونتها المحليةكفاية الموارد -1

 كافية ةالمحلي أن تكـون المـوارد يجب صلاحياتهابكـل  المحلية القيام الهيئات تستطيعلكي  
 يقتضيد افـر للأ المحلية الهيئاتخــدمات التــي تقـدمها ر لكثــرة ال، ونظـالمحلية اجاتهااحتيلمواجهــة 
سـكان عـدد ال بزيادةيزداد نفـاق المحلـي ، فحجـم الإوكافيةمتعـددة  ماليةلهـا مـوارد  يكونالأمـر أن 

 للتمويلســواء  يةالكاف الماليةالمـوارد  تدبيرأن تعمـل علـى  يجب ولتغطيته، المعيشةوارتفـاع مسـتوى 
تلقي ، أو بالإيرادات لزيادة استثمارية مشاريعئب أو رســوم أو إنشــاء اـي أو بفــرض ضــر المحلـ

 ؛أو مخصصة إجماليةالإعانات من قبل الحكومة سواء كانت إعانات 

 ؛الماليةعلى إدارة الموارد  المحلية الإداريةقدرة الأجهزة -2

 في ونفقاتها عند إعدادها لميزانيتها إلاأن تتولى الجماعات المحلية بنفسها تحديد إيراداتها -3
 . 2حالات يحددها القانون

                               
 .32، المرجع السابق، ص فريدة مزياني-1 
لمجلد اقلالية الجماعات المحلية"، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، كحيل حياة، "تأثير الرقابة الوصائية على است-2 
 .976، ص 2021، 2كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة ، 2، العدد 9
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 ثانيا

 ماليةوجود إدارة 

 لسياسةا تنفيذلهــا القــدرة علــى مالية المحلــي بوجــود إدارة  التمويلأن تقتــرن أســس  يجب
ـلحة المص يحققبما المحلية ، أو استخدام الموارد والتحصيلعلى مستوى الإدارة  سوآءا المالية

، ولنجاح نظام التمويل المالي تقوم الإدارة 1المحليةوكذا كفالة الرقابة على استخدام الموارد المحلية 
 المالية بالمهام التالي: 

 التخطيط المالي -1

 اتالهيئعلــى منوالهــا  لتسيرفــي دارســة حركــة الأمــوال ووضــع الخطــط اللازمــة  يتمثل
 عالية.هدافها بكفاءة وتحقق أ المحلية

 الرقابة المالية-2

دارة ، ولتقـوم الإتحقيقهاتباشـر هـذه الرقابـة للتأكـد مـن أن الأهـداف الموضـوعة مقـدما تـم 
 : يليأن تتوفر على ما  يجبمهامها بكفاءة  بتنفيذالمحلية للوحدات المالية 

علـى  ةوالبشري التنظيمية الناحيةمـن بمهامهـا القيام قـادرة علـى  الماليةأن تكـون الإدارة  -
 أحسن وجه؛

 نظيمت، وذلـك بوجـود المالية للعملية الفنيةلهـا القـدرة المالية المحلية ن تكـون الإدارة أ -
ة لة مـدى استفادأالتأكـد مـن مسـ يتمالمـالي الـذي مـن خلالـه  التحليلمحاسـبي والاعتمـاد علـى 

 ؛2المالية من المواردالمحلية  الهيئات

 

                               
 .177بورزق موسى، بن الطاهر سعاد، المرجع السابق، ص -1 
 .37سابق، ص المرجع ال، فريدة مزياني-2 
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للتأكد من حركـة الأمـوال مـا إذ كانـت تتماشـى المحلية  الهيئاتعلى  لماليةاوجود الرقابة -
 .1فات ومعالجتهاامع ما تم وضعه في المخطط المالي أو لا، والتأكد من الانحر 

 الفرع الثاني
 مصادر التمويل المحلى

، ()أولاساسيين، أولهما داخلي تختلف الموارد المالية للجماعات المحلية من مصدرين أ
 .)ثانيا(وثانهما خارجي 

 أولا

 الموارد الداخلية

ـوارد مإضـافة إلـى ال المحليةئب والرسـوم ابهـا مجموعــة المــوارد الناتجــة عـن الضـر  يقصد
ى محلية خاصة البلدية علترتكز الجماعات الالمرافق المحلية،  واسـتثمار تشغيلالناتجـة عــن 

من ميزانية  60، إذ تعتبر المورد الرئيسي في ميزانيتها حيث تشكل أكثر من %الجبائية خيلالمدا
يرادات(أ) جبائية إيراداتفي  الإيراداتوتتمثل هذه ، 2البلدية  .(ب) جبائية غير ، وا 

 جبائيةإيرادات -أ 

 الدولةة ميزانيتستفيد الجماعات الإقليمية من مجموعة من الضرائب والرسوم منها ما تكون 
 .ا، ومنها ما يوجه جزئيا لهمنها ما يوجه كليا لهاية والصندوق المشترك نسبة فيها، المركز 

 وهي تتمثل فيما يلي: الضرائب والرسوم الموجهة كليا إلى الجماعات المحلية-1

                               
 .37سابق، ص لامرجع ال، فريدة مزياني-1 
الباحث،  جلة، م"الجماعات الإقليمية ومفارقات التنمية المحلية في الجزائر"بن شعيب نصر الدين وشريف مصطفى،  -2 

 .194 ص ،2012الجزائر،  ،10 العدد



 الاستقلالية كأساس الجماعات المحليةالفصل الأول: 

 
31 

ـطتهم فـي أنش يعتمدون الذينهـذا الرسـم الأشـخاص  ويشمل*الرسوم على النشاط المهني: 
 .1خ.... إل والمحاسبين المهندسين، المحامينل الـذهني الفـردي كالأطباء، علـى العمـ

علـى  يطبقو  ،2والتعويضاتفي على المرتبات والأجور االدفع الجز  يطبق *الدفع الجزافي:
علـى كتلـة  3% حسـابه بنسـبةويتم ئـر افـي الجز المقيمة  والهيئاتالطبيعيين والمعنويين الأشـخاص 

تعـود  70والبـاقي % للبلدية 30فتعـود نسـبة %المحلية  بكاملـه لصـالح الجماعـات ويرجعالأجـر، 
والبـاقي للصـندوق  90% البلديةو  20بنسـبة % الولايةبـدوره علـى  يوزعهاللصـندوق المشـترك الـذي 

ن معدله ، لاالبلدية ميزانيةأي دور في  للـدفع الجـافييعد لـم  2009المشـترك، ولكنـه ومنـذ سـنة 
 .3%1بدلا من 0أصبح %

بنية الموجودة غير الممبنية و يمثل ضريبة سنوية على الممتلكات العقارية ال: *الرسم العقاري
أساس  ويحسب علىعلى الملكيات المبينة العقاري الرسم ينقسم إلى نوعين و  ،4التراب الوطني في

يم المبينة، وهي محددة حسب التنظ الإيجارية الجبائية للمساحة المتواجد فيها الملكيات القيمة
أما الرسم العقاري على الملكيات غير المبينة فيحسب على أساس  به لكل متر مربع، المعمول
للأراضي غير الزراعية والهكتار للأراضي  الإيجارية الجبائية والمحددة بالمتر مربع القيمة

 .5الزراعية

 لمائيةاالمـاء فـي المجـاري وتفريغ ، نزليةالمالرسـم علـى القمامـات يمثل *رسم التطهير: 
 المستفيدــم باسويحسب دوريا تــي بهــا قنــوات الصـرف فقــط، الالمحلية لفائـدة الجماعــات ويحصل 

                               
 .47سابق، ص المرجع العميور إبتسام، -1 
دارية، عبد القادر موفق، "الاستقلالية المالية للبلدية في الجزائر"، مجلة -2  ، كلية العلوم 02عدد الأبحاث اقتصادية وا 

 .100، ص 2007الاقتصادية والتسيير، جامعة بسكرة، ديسمبر 
، المالية المحلية في الجزائر، مذكرة ماستر في القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دلال شودار-3 

 .28، ص 2012بسكرة، 
 .100السابق، ص  عبد القادر موفق، المرجع-4 
 .26، المرجع السابق، ص دلال شودار-5 
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المياه أو  الصــالحة للشـرببتوزيع المياه مــن الصـرف الصـحي مــن قبـل الفئــة أو المؤسسـة المكلفـة 
 .1الصناعية

 : وهي تتمثل فيما يلي:إلى الجماعات المحلية جزئياب والرسوم الموجهة الضرائ-2

 ةالعقارية وتأديوالإشــغال جميع عمليات البيع تخضــع *الرسم على القيمة المضافة: 
المتعلقة بـالأملاك المنقولـة  العملياتالمضافة، ومن جملة هذه  القيمةالخــدمات للرســم علــى 

 .الخدمات الشخصية وتأديةللفائدة  التوريداتضـافة إلـى ، إالعقاريةالأمـلاك 

ي تتـوفر التـالمحلية لصـالح الجماعـات  يستحقر مباشـر غيهـو رســم *الرسم على الذبائح: 
 .2ستهلاكيةالاعلى المنتوجات  يفرضالمباشرة لأنه الضريبة غير  بطابع ويتميالمـذابح  فيها

 إيرادات غير جبائية-ب

إلـى  محليةال تتجـه الجماعـاتالجبائية المحلية  الناتجـة عـنالمالية المـوارد كفاية  تبعـا لعـدم
 :فيوهي تتمثل  ،المحليةمواردها لإشباع الحاجات لتدعيم  ،غير جبائيةموارد أخرى 

أملاك متنوعـة، وهـي تنـتج عن  إيرادات ـىعلالمحلية تتـوفر الجماعـات *مداخل الأملاك: 
تنتمــي  ةاعتباري، باعتبارهــا أشــخاص لأملاكهــا بنفســها المحليةت ـتعمال الجماعــااسـو ـتغلال الاس

 .3صئب مقابل استغلالها من طرف الخواار ضالحقوق وال تحصيلالعام أو  للقــانون

منتجـات أو عــرض خــدمات  بيعهــي عبـارة عـن المـوارد الناتجــة عـن *إيرادات الاستغلال: 
إضــافة  لقياسوالكيل وابالتنوع من عوائد الوزن  الإيرادات، وتتم هذه المحلية ا الجماعـاتتوفرهـالتي 

 .4العموميةالعمومي والمتاحف  التخزينالتـي توفرها مصالح  للإيرادات

                               
 .47عميور إبتسام، المرجع السابق، ص -1 
 .48المرجع نفسه، ص -2 
 .101عبد القادر موفق، المرجع السابق، ص  -3 
 .46عميور إبتسام، مرجع سابق، ص -4 
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 ثانيا

 الموارد الخارجية

ا هــذو  الداخليةا ـات سكانها بمواردهة حاجافـك ةتغطيالمحلية ات عالجمالا تستطيع عندما 
يراداتوالرسـوم  الضرائب حصيلةلان  ث هــا تبحــ، فإنالمشاريع ذلتنفيالأملاك العامة لا تكفي  وا 

، فتلتجئ إلى الموارد الذاتية اتداالإير الخــدمات خــارج نطــاق  تأديةو  لتمويلعــن مصــادر أخــرى 
 ائر فيالمحلية في الجز  ة للإدارةوتتمثل الموارد الخارجية الأساسيالخارجية كمرحلة استثنائية، 

  .1والإعانات القروض

 القروض-أ

يمكن المجلس الشعبي الولائي اللجوء إلى "من قانون الولاية على أنه  179تنص المادة 
  ل.قرض لإنجاز مشاريع منتجة للمداخيال

 .2"يفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيمكتحدد 

ات بعض نفق تغطيةـل إلـى القـروض لأجتجأ تلالمحلية  الهيئات حسب نص هذه المادة فإن
 تمويلفي  القروض تسـتخدمعهـا علـى السـكان فـي المسـتقبل، و نف يعودوالتي  التنموية المشاريع
 .3انفقاته تغطيةعـن  المحلية للوحدة العادية نيةاز الميالتي تعجز  الاستثمارية المشاريع

 الإعانات-ب

الجماعات المحلية دون مقابل سواء من الدولة أو نعني بها الأموال التي تحصل عليها 
لدولة ا ، حيث تقومالأفراد أو المؤسسات الخاصة من خلال ما يقدمونه من هبات وتبرعات ووصايا

كـذا ، و ةانيز الميلمواجهـة العجـز الـذي قـد تتعـرض لـه والولايات  البلدياتبمنح إعانات لصـالح 

                               
 .70عميور إبتسام، المرجع السابق، ص -1
 السالف الذكر. الولاية،المتضمن قانون ، 07-12من القانون رقم  179المادة -2
 .38، المرجع السابق، ص فريدة مزياني-3
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ــي إطــار كـل علــى حــدى ف البلديةو  الولايةالتـي تسـطرها  اديةالاقتصو  الاجتماعية المشاريع تمويل
 .1من قانون البلدية 167من قانون الولاية والمادة  174وهذا ما نصته المادة  التنمويةمخططاتهــا 

 الفرع الثالث
 ميزانية أثر التمويل على الجماعات المحلية

 ةانيز الميمـن طـرف الدولـة تـوازن  لمحليةاذكرنـا أن الإعانـات المقدمـة للجماعـات سـبق و 
 .لكنها تهدد الاستقلال المحلي المحلية

لا تكـون قـد خرجـت عـن مفهـوم الدولـة أن تـدفع دون أن تحكـم و نـه علـى أوبـالرغم مـن  ا 
، حيث 2هاصرف كيفيةأن تدفع الأموال دون متابعة  تستطيع، إلا أنها من جهة أخرى لا اللامركزية

تحضير ميزانية الجماعات المحلية بين الولاية والبلدية من حيث الهيئة التي تقوم بإعدادها  ختلفت
بتنفيذها، فبالنسبة لميزانية الولاية يقوم الوالي بإعداد مشروعها ويتولى تنفيذها وهذا لأن  وكذلك

بهذا الدور  مالمجلس الشعبي الولائي يطغى عليه الطابع السياسي ولا يملك الوسائل اللازمة للقيا
مقارنة بالصلاحيات المالية التي يتمتع بها الوالي؛ حيث يستعين في تحضير ميزانية الولاية بإدارة 

 .3الولاية الموضوعة تحت سلطته السلمية

تتمثل  امستواهمكلفة بإعداد الميزانية على فإن الهيئة ال البلديةعلى عكس ما هو موجود 
موضوعة تحت بإدارة البلدية ال بالاستعانةهر على تنفيذها في رئيس المجلس الشعبي البلدي ويس

 .4تصرفه

                               
المتضمن قانون ، 10-11من القانون  167المادة  الولاية،المتضمن قانون ، 07-12من القانون رقم  174المادة -1 

 السالف الذكر.، البلدية
 .172ظام البلدية والولاية في الجزائر، مرجع سابق، ص ، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نمسعود شيهوب-2 
 السالف الذكر. ،المتضمن قانون الولاية ،07-12من القانون رقم  190المادة -3 
 السالف الذكر.، المتضمن قانون البلدية، 10-11من القانون رقم  81المادة -4 
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تكـون فـي إطـار قـانوني محـدد  المحليةن الإعانـات التـي تقـدمها الحكومـة للوحـدات إلهـذا فـ
بمــا غلالها لضـمان اسـتعليها الرقابـة إنفاقهـا و وكيفية  ءات منح الإعانـةار بموجبه تحدد إج مسبقا،
 .1رقابةالو  والتوجيهف ار ـق الإشـبحـ المركزيةمصــلحة العامــة، وبـذلك تحـتفظ السـلطة ال يحقق

 

 

 

 

 

                               
 .173دية والولاية في الجزائر، المرجع السابق، ص ، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلمسعود شيهوب-1 
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هـا فـي ممارسـة مهام المحلية متوقـف علـى مـدى اسـتقلال الجماعـات  اللامركزية في الجزائرإن 
هــذا الاســتقلال مــن خــلال معرفــة حجــم تــدخل  قياسيمكن حيث طــة بهــا، والاختصاصــات المنو 

 همية هيأوالأكثر الإدارية، بالرقابـة يسما ما  طريقعن  البلديات والولايةفي عمل  المركزيةالسلطة 
 ليسلال قإلا أن هذا الاست المركزيةفـي مباشـرة عملهـا عـن السـلطة  اللامركزية الهيئات استقلالية

ا النوع من هذ ويسمى، المحلية الهيئاتعلـى  المركزيةمطلقا، بـل تبقـى الرقابـة ممارسـة مـن السـلطة 
ر التي تعتبر عنصرا من عناصالإدارية أو ما يصطلح عليه اسم الوصاية الإدارية  ، الرقابةالرقابة

 ركزية.لا م ولا وصاية بدونتكوين اللامركزية ذاتها، فلا يتصور قيام اللامركزية بدون وصاية 

ا ووسائلها هذه الرقابة وأهدافه ماهية تمتاز الرقابة الوصائية بأنها رقابة مشروعية، أي أن تحديد 
جراءاتها والسلطات الإدارية المخولة للقيام بها لا  تلا بد أن تتم بواسطة القوانين والتشريعا ، حيثوا 

ا لقاعدة أنه لا ، تطبيقالإدارية اللامركزية الإقليميةعلى  المنصوص قانون البلدية وقانون الولاية سيما
 وصاية إلا بنص قانوني.

على  نتعرف )المبحث الأول(وعلى هذا الأساس فإني سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين، في 
لى شكال الوصاية الإدارية عفإني قمت بتخصيصه لأ )المبحث الثاني(ماهية الوصاية الإدارية، أما 

 .محليةالجماعات ال
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 المبحث الأول

 ماهية الوصاية الإدارية
ستمد من القانون، م الذاتي بالاستقلالمركزية تتمتع لاقليمية قيام هيئات الامركزية لاتقتضي ال

 الاستثناء، و هابصلاحياتالقيام  في الاستقلالو  المعنوية الشخصيةتتمتع المحلية  الهيئاتأن  الأصلو 
 مشروعيةالمبدأ  احترامذلك لضمان و  المركزيةبرقابة تباشرها السلطة  الاستقلالهو أن يقيد هذا 

 .العامة المصلحةحفاظا على و 

وين عنصر من عناصر تك تعتبر تيال ،الإدارية الوصايةيصطلح على هذا النوع من الرقابة 
 وصايةالو  ،مركزية لاوصاية بدون  لابدون وصاية و  اللامركزيةيتصور قيام  لا، فذاتها اللامركزية

بغرض تحقيق جملة من المقاصد تمارسها الدولة على الجماعات المحلية اللامركزية ركن من أركان 
 .الأهداف، ذلك نظرا للأهمية الكبيرة التي تحتويها الرقابة الوصائيةو 

ق إلى ، ثم التطر )المطلب الأول(لهذا سنحاول في هذا المبحث تقديم مفهوم الوصاية الإدارية 
 .)المطلب الثاني(ئص الوصاية الإدارية وأهدافها في أهمية أو خصا

 المطلب الأول
 الإداريةمفهوم الوصاية 

لسـلطة ـه ا، وهـي نظــام رقـابي تمارسالإدارية للامركزيةاـر عنصـر مـن عناص الوصائيةالرقابـة 
نى على ات المعذعـن  نيعبرا الإدارية الوصايةابـة أو مصـطلح الرق. و المحلية الهيئاتعلـى  لمركزيةا

 أدق منالرقابة الوصاية مصطلح  البعض يعتبرحيث أن هذا، ض البعض عن ار الرغم من اعت
 مصطلح الوصاية الإدارية.

ين الطبيعة ، ثم سنب)الفرع الأول(لذلك تقتضي الدراسة تحديد تعريف دقيق للوصاية الإدارية 
ة تعرف على خصائص الوصاية الإداريوفي الأخير سن )الفرع الثاني(القانونية للوصاية الإدارية 

 .)الفرع الثالث(
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 الفرع الأول 
 )الرقابة الوصائية( الإداريةتعريف الوصاية 

لقد تعددت التعريفات الخاصة بالرقابة الوصائية، وقد درج الفقهاء على وصف الرقابة الوصائية 
وصاية كما يصطلح عليها ببالرقابة التي تمارسها السلطات المركزية على الهيئات اللامركزية، أو 

 .1الموافقة والرفض

 لىا الدولة عها: الرقابة التي تمارسيهبأن charles debbaschيالفرنس الفقيها هحيث عرف
لخطيرة ا الآثارى تجنب لوحدة وترابط الدولة، والمحافظة عى لبقصد المحافظة ع الإقليميةالوحدات 

 قليملإ، مع ضمان تفسير القانون بالنسبة مركزيةاللامن جانب الوحدات  الإدارةالتي تنشأ عن سوء 
 للالاستق، وذلك حماية ألا تتم هذه الوصاية إلا في حالات محددة قانونا، شريطة لهالدولة بأكم

 .2الإداريةالوحدة المشمولة بالوصاية 

حيث لرقابة الأجهزة المركزية،  خضوع الهيئات اللامركزية الإقليمية كما عرفها بعض الفقه بأنها
خولها المشرع سلطات معينة تمارسها على تشكيل هذه الهيئات أو على أعمالها، فالرقابة قيد تمارسه 

 نكد موذلك بغية التألاختصاصاتها،  السلطة المركزية أو من يمثلها على الهيئات عند ممارستها
 .3لأجلها مع الغايات التي استحدثت الهيئاتذه همدى تطابق أعمال 

                               
المؤسسة  ،01، مجلة الفكر البرلماني، العدد "ولوجيا نظام الإدارة المحلية نظرة حول حقيقة كرون"عبد الرحمان بلعياط، -1 

  .81ص ،2002الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، ديسمبر،

2-Charles Debbasch, Institution Administratif, 2éme édition, Dalloz, Paris,1972, P 72. 
هاني علي الطهراوي، قانون الإدارة المحلية: الحكم المحلي في الأردن وبريطانيا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، -3 

 .124، ص 2004
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اية الإدارية بأنها مجموعة من السلطات يمنحها المشرع لسلطة إدارية عليا كما عرفت الوص
والتحقق من مدى مشروعية أعمالها والحيلولة دون  الانحرافبهدف منع الهيئات اللامركزية من 

 .1العامةتعارض قراراتها مع المصلحة 

 الفرع الثاني 
  الطبيعة القانونية للوصاية الإدارية

دافها، نطــاق هــذه الرقابــة وأه تحديدبحتــة، أي أن  قانونيةبأنهــا فكــرة  داريةالإ الوصايةتمتـاز 
 شريعاتوالتالقوانين بواسـطة  يتمالتـي تمارسـها لابـد أن  الإداريةءاتها والسلطات اوسائلها، إجر 

نشئة والمنظمة المن والقوانيالتشريعات  ولاسيماوالنصــوص التــي تتصـل بالنظــام الإداري فــي الدولة، 
تخـتص  التـي المركزية الإداريةإلا بـنص فـان السـلطات  وصايةلقاعـدة لا  قايفتطب، 2المحلية للهيئات
ـي القــانون الحصـر ف سبيللابـد أن تكـون محـددة علـى المحلية علـى الإدارة  الوصائية الإداريةبالرقابـة 
الإداري ـام ـالنظالمحلية في ارة الإدبـ المركزيةقــة الســلطة المنظمـة لعلا ريعاتوالتشللقوانين وطبقـا 

، كما يجب أن تستخدم هذه السلطات والامتيازات والوسائل في إطار الضوابط والإجراءات ئـرياز الج
 .3المحددة قانونا

 الفرع الثالث 
 الإداريةخصائص الوصاية 

 زية،اللامرك الهيئاتعهـا اسـتقلال بجمل من الخصـائص أسـاس مرج الإدارية الوصاية تتميز
 :4ويمكن تحديدها كما يلي المشمولة بالرقابة تحديدها ويمكن

                               
 .172سابق، ص المرجع العادل محمود حمدي، -1 
جتهاد ، مجلة الا"على مداولات المجالس البلدية في التشريعين الجزائري والتونسي الرقابة الإدارية"عمار بوضياف، -2 

 . 19، ص 2006، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، ماي 9القضائي، العدد 
 .193بورزق موسي، بن طاهر سعاد، المرجع السابق، ص -3 
 المرجع نفسه.-4 
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 أولا

 رقابة تحدث بقوة القانون

إن الوصاية الإدارية تمارس وفق الأشكال والإجراءات المحددة قانونا، وهذا ما يقوله الفقه 
قانوني، ولا وجود لوصاية إدارية لا وجود لوصاية ادارية بدون نص   Jean Riviereالفرنسي 

 .1تتعدى محتوى النص القانوني

ة عـن مسـتقل اللامركزية الإدارية الهيئاتحـدود القـانون لان يجب على الوصاية أن تكون كما 
، فــلا ت فــي حــدود اختصاصــاتهاا، وســلطة اتخــاذ القــرار المعنويةالشخصية بمنحهـا  المركزيةالسـلطة 
للسـلطة  جوزي، ولا ـي القـانونالمقـررة ف صلاحياتهعـن  جزئياولـو  يتنازلــخص اللامركزي أن للش يجوز

ـرع ، لان المشصريحة قانونيةإلا اسـتنادا إلـى نصـوص  الإداريةممارسة الرقابة  المركزية الإدارية
 .2اللامركزية الهيئات صلاحيات يختص بتقييد وحـده

 ثانيا

 إداريةرقابة 

 حدثومـن ثمـة ت إداريةعـن جهـة  يصدرعلـى أنهـا النـوع مـن الرقابـة ه الصفة الإدارية هذتقـوم 
طلب من  لـىعبناءا أو  الوصائيةمن جانـب الجهـة  تلقائية بطريقة، وهذه الرقابة تتم إداريةت اار بقر 

اء الإداري القض ابـةتخضـع لرقالوصائية ت المحدثـة لهـذه الرقابـة اإضافة إلـى أن القـرار ، 3ذوي الشأن
 .4التعويضدعوى الإلغاء أو طريق عن 

 

                               
1-Jean Riviro, Droit Administratif, 9éme édition, Dalloz, Paris, 1980, P320.  

 .193بورزق موسي، بن طاهر سعاد، المرجع السابق، ص -2 
 المرجع نفسه.-3 
 .49، المرجع السابق، ص فريدة مزياني-4 
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 ثالثا

 رقابة خارجية

 المركزية ريةالإداهمــا الســلطة  مستقلين معنونين شخصين بينتتصــف بهــذه الصــفة لأنهــا تكــون 
 تنشا داخلية بوصـفها ةيالرئاس، فهي عكـس السـلطة لإداري اللامركزي الخاضع للرقابةالشخص او 

 .1على المرؤوس الرئيسيمارسها كما  الواحد،داخل الشخص المعنوي 

 المطلب الثاني
 أهداف الوصاية الإدارية وتمييزها عن الأنظمة المشابهة لها

 لمركزيةاالسلطة  ينالتنسيق ب هيو  الأهدافلة من مجتحقيق  إلىالرقابة الوصائية  تهدف
 مختلف يف الحلولشورة والدعم و الم يمالدولة، تقدنشاط  يف الانسجام مما يحقق اللامركزيةوالسلطة 
، وهذا ما العامة المصلحةاية م، حالمحلية الجماعاتوالعقبات، ضمان مشروعية أعمال  المشاكل

مييز سنتطرق إلى ت )الفرع الثاني(أما في أهداف الوصاية الإدارية،  )الفرع الأول(سنتناوله في 
 لها. الوصاية الإدارية عن الانظمة المشابهة

 الفرع الأول 
 الإداريةأهداف الوصاية 
هداف أترتبط بالدولة و  عامة أهداف إلى الإداريةداف الوصاية هذا السياق أن تتعدد أهيمكن في 

لم تعد ف ،أهداف الوصاية تبعا لتطور الدولةوقد تطورت ، خاصة ترتبط بكل جهاز إداري لوحده
مع أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات وفي  تقتصر على التأكد من أن النشاط الحكومي يتفق

                               
لسياسية، ا طواهرية أبوداود، غيتاوي عبد القادر، "رقابة الوصاية على الجماعات المحلية في الجزائر"، مجلة القانون والعلوم-1 

 .129، ص 2018جامعة أحمد دراية، أدرار، ، 7العدد 
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 ممكنة يمارس أفضل طريقة وبأقل تكلفةي ذلك للتأكد من أن النشاط الإدار  بل تجاوز ،1حدودها
 :2كالآتيداف مالية هداف سياسية، وأهأويكمن إجمال أهداف الوصاية الإدارية، إلى أهداف إدارية، و 

 امش منها، إذ أن إعطاء هوضمان عدم تفكك الإداريةى وحدة الدولة من الناحية للتأكيد عا -
ود ا، وذلك بغية عدم وجهيلا من بسط رقابة الوصاية عهيعفي لاالمحمية  للجماعات الاستقلالية

 .3داخل الدولة الواحدة الإداريةت ولو من الناحية لادوي

ها ها لأعمالكشف الأخطاء وأسبابها والعمل على تصحيحها، ذلك أن الإدارة أثناء ممارست -
اد الحلول إيجقد تقع في الخطأ وهنا يأتي دور الوصاية الإدارية في كشف هذه الأخطاء والعمل على 

 .4تصويبهاالمناسبة لها و 

المعوقات والعقبات التي تواجه الأجهزة الإدارية في أداء مهامها، الوقوف على المشاكل و  -
زالتها و  مهامها بذلك لتسهل على الهيئات المحلية القيام وبالتالي البحث عن علاج لهذه المشاكل وا 

  .5الفي أحسن الظروف والأحو 

بالقوانين والأنظمة من خلال إبراز الجوانب  الالتزامو فيز الموظفين على الأداء الجيد تح -
الإيجابية في أعمالهم وعدم التركيز على الجوانب السلبية فقط، وهذا من شأنه تشجيع الموظفين 

إدارة المرافق العامة وتأدية الخدمات العمومية بجودة وكفاية، وفي هذا المجال يرى  وبالتالي حسن
الخدمات بالمرافق  الأستاذان لاروك وماسبتيول أنه على الدولة التحقق من حصول الأفراد على أفضل

 .6المحلية

                               
 .72عميور إبتسام، المرجع السابق، ص -1 
 .127طواهرية أبوداود، غيتاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص -2 
 .143هاني على الطهراوي، المرجع السابق، ص -3 
 .73عميور إبتسام، مرجع سابق، ص -4 
 .127سابق، ص المرجع الغيتاوي عبد القادر، طواهرية أبوداود،  -5 

6-Maspitiol et Laroque, Op.Cit, p15. 
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ت ذا الحفاظ على الوحدة السياسية للدولة، وذلك بضمان عدم انفصال الهيئات المحلية -
 لارتباطاالإداري والمالي عن الدولة، وبالتالي فدور الوصاية الإدارية هنا هو الحفاظ على  الاستقلال

الموجود بين الجماعات المحلية وكيان الدولة، وجعل هذه الجماعات تعمل من أجل المصلحة العامة 
 .1للدولة الواحدة

 ابة يضمن حماية مصالح سكانحماية المصالح المحلية، فخضوع الهيئات اللامركزية للرق -
الوحدة المحلية نفسها خاصة عندما تسيء الجماعات المحلية إدارة المهام الموكلة إليها، أو حينما لا 
يتوفر عنصر النزاهة في قرارات وأعمال هذه الهيئات وهذا ما حمل البعض على القول بأن الرقابة 

ا بحاجة أحيان الح الأفراد الذين يكونونعلى الهيئات المحلية أداة ضرورية تستخدم لتحقيق مص
 .2للحماية من الهيئات اللامركزية نفسه

عدم التلاعب بإيرادات الجماعات المحلية، فالرقابة لابد أن تواكب جميع مراحل الميزانية  -
المقررة في  كي تكون أكثر فاعلية، كون هدف الرقابة أساسا هو التحقق من استخدام الاعتمادات

 .ا3تي تخصص من أجلهالأغراض ال

التأكد من سلامة العمليات المحاسبية التي خصصت من أجلها الأموال العامة والتحقق من  -
ات بلبي طلبما ي المقررة للهيئة المحلية الاعتماداتصحة الدفاتر والمستندات، وكذا عدم تجاوز حدود 

 .4رة تبديد المال العامهية قصد الحد من ظالالتنمية المح

 

 

                               
 .74عميور إبتسام، المرجع السابق، ص -1 

2- Jean .Riviro,Op.Cit, P325. 
  3- طواهرية أبوداود، غيتاوي عبد القادر،المرجع سابق، ص 127.

 .77سابق، صالمرجع العميور إبتسام،  -4 
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 الثانيالفرع 
 تمييز الوصاية الإدارية عن الانظمة المشابهة لها

ضت القانون، والتي اقتمفهوم الوصاية الإدارية شبيها مع بعض الأنظمة الأخرى في قد يجد 
لوصاية ا التطرق إليها لمعرفة الحدود الفاصلة بينها وبين هذه الأخيرة، حيث سنفرق بين اتالدراس

، (ا)ثاني سيةوالرقابة الرئاثم نبين الفرق بين الوصاية الإدارية ، )أولا( وبين الوصاية المدنية الادارية
 .)ثالثا( نميزها بعد ذلك عن الإشراف الإداري وأخيرا

 أولا

 الفرق بين الوصاية الإدارية والوصاية المدنية

 يالموصيرجع مصطلح الوصاية الإدارية إلى القانون الخاص حيث أخذ من مفهوم الوصي و 
قانون المدني، غير أن له في المجال الإداري مفهوم خاص يختلف اختلافا كبيرا عن عليه في ال

صاية أما الو  مفهومه السائد في القانون الخاص، حيث نجد الوصاية المدنية تتقرر في القانون،
نقص أهلية الشخص اللامركزي سواء كان في شكل إدارة تقريرها لذات السبب  الإدارية فلا يرجع

رفق مستقل عن الشخص المعنوي الأم وهي الدولة، وهذه الاستقلالية يمكنها من صلاحية محلية أو م
وقررت هذه الوصاية حماية للمصلحة العامة تسيير شؤونها بيدها دون الرجوع للسلطة المركزية، 
 .1ومحاولة إيجاد أسلوب إداري موحد في العمل الإداري

 أثارهينتج و  الوصي صالحية مباشرة أي عمل، ىوطبقا لمفهوم الوصاية في المجال المدني يتول
)القاصر(  نىالمعويسري هذا التصرف كما لو قام به  رمسها القانون، يتال الحدود يف متالقانونية إذا 
نحن ف الإداري المجال يبينما ف لك سلطة التصرف،مفنحن أمام شخص واحد ي الأهليةوكان كامل 

                               
 .21، ص 2002ر بعلي، القانون الإداري )التنظيم الإداري(، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، محمد الصغي-1 
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 يوف الكيفياتب ولحسابه باسمهواحد منهما سلطة التصرف لك كل مي مستقلين قانونيين شخصينأمام 
 .1شخص أخر ولمصلحةيتصرف شخص ابسم  الذي حدده القانون، فالا الإطار

كما أن الوصاية المدنية يتصرف الوصي فيها باسم ولحساب القاصر بينما في المجال الإداري 
 مستقل، كما نجد مجال اختلاففإن النائب يتولى مباشرة جميع الأعمال باسم الشخص المعنوي ال

بين هذين النظامين فيما يخص الهدف من الوصاية في حد ذاتها، حيث تهدف الوصاية المدنية إلى 
بينما غاية الوصاية الإدارية هو حماية المال والمصلحة  عليه الموصيالمال  حماية المال الخاص

 .2العامة كما سبق وأن بينا من خلال التعريف

 ثانيا

 بين الوصاية الإدارية والرقابة الرئاسية التمييز

تختلف الرقابة في الهيئات المحلية اللامركزية عن الرقابة في إطار السلطة المركزية التي 
ولتحديد الفرق بين هذين النوعين من الرقابة لابد من تحديد مفهوم الرقابة  تدعى بالسلطة الرئاسية،
يا نها السلطات التي يباشرها الرئيس الإداري تجاه المرؤوسين التابعين له رئاسالرئاسية، حيث تعرف بأ

لغاء وتعديل أعمالهم فضلا عن الحلول محلهم في  والتي يمكنه بمقتضاها إصدار الأوامر إليهم وا 
  .3وذلك بقصد تحقيق التجانس في الحكومة وحماية المصالح الجماعية للأمة العمل أحيانا،

فقه في فرنسا وبلجيكا في إطار تمييز الوصاية الإدارية عن الرقابة الرئاسية معايير ولقد قدم ال
 : متعددة تمس عدة نواح أبرزها

                               
 .168، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص عمار بوضياف-1 
، مخبر "مبروك عبد النور، أعلي سالم محمد فاضل نور الدين، "الوصاية الإدارية ضمانة لاستقلالية الجماعات المحلية-2 

 .41، ص 2016 ، جامعة مسيلة،01، العدد 04المجلد الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية، 
كتبة دار م حمدي سليمان سحيمات القبيلات، الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية، دراسة تحليلية تطبيقية، -3 

 .74، ص 1668الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
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تهدف الوصاية الإدارية إلى احترام مبدأ المشروعية في حين نجد الرقابة الرئاسية تهدف  -
 .1ات العمل الإداريإضافة لذلك إلى ضمان حسن سير العمل الإداري أي ملاءمة التصرف لمتطلب

 في للامركزيةاتقوم السلطات المركزية في الرقابة الوصائية بالتصديق على قرارات الهيئات  -
تعديل الرئاسية فتملك حق ال الرقابة في أما تعديل، دون رفضه أو برمته ذلك القانون اشتراط حال

ي الرقابة أنها سلطة استثنائية ف إذ ،كما هو الحال أيضا بالنسبة لسلطة الحلول والإلغاء وحتى السحب
 .الوصائية إذ لا يجوز استعمالها إلا استثناء وبموجب نص قانوني وهذا عكس الرقابة الرئاسية

ص ابة استثنائية لابد لممارستها من وجود نرق رأينا وأن سبق كماتعتبر الرقابة الوصائية  -
ة نص قانوني يقررها من شأنه عرقل صريح يقررها صراحة، ذلك أن افتراض الوصاية الإدارية دون

 .سير أعمال الهيئات المحلية ويمس استقلالها

أما الرقابة الرئاسية هي الأساس وتمارس بقوة القانون أو بصفة تلقائية لأنها من موجبات النظام 
 .2المركزي القائم على فكرة السلطة الرئاسية

فيه  ضيفتر  لأنه المرؤوسينال عن أعم أن يسأل الرئاسيةالسلطة يجب على الرئيس في  -
ة أية تتحمل سلطة الوصاي لاوالتوجيه، بينما  والإشرافنه له حق الرقابة أهو مصدر القرار و أنه 

 .3المستقل الجهازالصادرة عن  الأعمالمسؤولية بشأن 

 

                               
 .99عميور إبتسام، المرجع السابق، ص -1 
 .41مبروك عبد النور، أعلى سالم محمد فاضل نور الدين، المرجع السابق، ص -2
 .176-178، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص ص عمار بوضياف-3 
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 ثالثا

 التمييز بين الوصاية الإدارية والاشراف الاداري

الوصاية الإدارية في عدة جوانب قد نلمسها من يختلف مفهوم الإشراف الإداري عن مفهوم 
تعريف للإشراف الإداري، حيث يقصد به مجموع الإجراءات التي تباشرها السلطة المركزية  تقديمخلال 

على نفس الهيئات المحلية وعلى أعمالها ولا يكون الغرض منها تحقيق وحدة القانون أو كفالة 
تضمن هذه الإجراءات التوجيه غير أو هو متابعة الملزم، المصالح التي تقوم الدولة برعايتها، وت

 .1والرقابة غير المقررة بنص قانوني أو لائحي، والتعيين والتأديب

أعمال المرؤوسين بغية توجيهها الوجهة الصحيحة عن طريق الأوامر والنصائح  أو هو متابعة
 .2الشفوية والكتابي

يتقرر للسلطة المركزية بما لها من حقوق  الاشراف الاداريمن خلال التعريف أن يتضح  
ن الحاجة إلى ، دو تحت مسؤوليتهامترتبة على كونها المسؤولة على حسن سير وانتظام المرافق التي 

 .3قانون يقر لها هذه الرقابة

لفظ  تعمليفرقان بينهما، فيس بالرغم من تباين المفهومين إلا أن الفقه المصري والفرنسي لا
  .4على معنى الوصاية التي لها صفة استثنائيةالإشراف للدلالة 

 

 

                               
 .170عادل محمودي حمدي، المرجع السابق، ص -1 
 .98رجع السابق، ص عميور إبتسام، الم -2 
 .42مبروك عبد النور، أعلى سالم محمد فاضل نور الدين، المرجع السابق، ص  -3 
قمومن رفيق، بوهيدل أنور، الرقابة الوصائية وآثارها على استقلالية الجماعات المحلية، مذكرة ماستر في تخصص القانون -4 

 . 28، ص 2016-2018اية، أدرار، الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد در 
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 المبحث الثاني

 المحلية الجماعاتعلى الإدارية الوصاية أشكال 
ر مـن هذا القـدو  المحلية للهيئاتقدر من الاستقلال  تحقيق اللامركزية تطبيق يقتضي 

ا كانــت هــذه ، فــإذبلدية والولايةالالمحلية بمقــدار الرقابــة الممارســة علــى الجماعــات يتصل الاســتقلال 
ـذلك ، وبـائيةالنه الإدارية تاالقرار ــة تفقــد ســلطة اتخــاذ بعــض اللامركزي اتالهيئفـان  يدةشدالرقابــة 
 .بهالاستقلال الذي تتمتع يتضاءل 

 )المطلبحيث أن اشكال الوصاية الإدارية تختلف من دولة الى أخرى، لهذا سنتطرق في 
 المطلب)إلى نماذج الوصاية الإدارية، ثم نتعرف على الوصاية الإدارية في التشريع الجزائري  (الأول
 الممارسة على الجماعات المحلية. الثاني(

 المطلب الأول
 الإدارية في انجلترا وفرنساذج الوصاية مو ن

 درجات الوصاية الإدارية على الهيئات المحلية من دولة إلى أخرى، وذلك حسب تختلف
 .حسب نوعية نظام الحكم في كل دولة الاجتماعية، و والاقتصاديةظروفها السياسية 

 )الفرعرنسي النموذج الف سنتعرف علىهذه الرقابة حيث  نماذجوعليه فإننا سنقوم بدراسة بعض 
 .)الفرع الثاني(، ثم التطرق إلى النموذج الإنجليزي الأول(
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 الفرع الأول
 لوصائيةالنموذج الفرنسي للرقابة ا

لأولى بالرقابة تعرف ا، أساسيتين بمرحلتينفــي فرنســا المحلية  الهيئاتمــر نظــام الرقابــة علــى 
لغاء الوصاية )أولا( الإدارية الشديدة ، وفيما عرفت المرحلة الثانية بمرحلة رقابة القضاء الإداري وا 

 .)ثانيا( الإدارية

 أولا

 الرقابة الإدارية المشددة

يئات المحلية في النظام الفرنسي لوصاية السلطات الثلاث، فالسلطة التشريعية تباشر تخضع اله
 لوصايتها من خلال إنشائها للهيئات المحلية ووضع قانونها وتنظيمها الأساسي ويحق لها أن تعد

السلطة القضائية تتدخل في حالة وجود طعن في أعمال  يم، بينماأو تلغي هذا القانون أو التنظ
أما السلطة التنفيذية أو الحكومة  ،ات الهيئة المحلية وتكون هذه المنازعات من اختصاصاتهاوتصرف

فلها وصاية شاملة على أعضاء الهيئة المحلية منفردين ومجتمعين، وكذا على أعمالها، وهي رقابة 
 لى الهيئات ذاتها وعلىوتمارس هذه الوصاية ع مشددة نظرا لكثرة اختصاصات الهيئات المحلية

 .1نشاطاتها في نفس الوقتأعمالها و 

 الي:على النحو الت الفقه بوجود ستة وسائل هيحيث يقر  الإدارية الوصايةتعددت وسائل 

 

 

 

                               
، 09عدد لاعبد الحليم بن بشري، "نظام الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في الجزائر"، مجلة الاجتهاد القضائي، -1 

 .107، ص 2006كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، ماي 
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 الاستشارة-1

 زيةالمركللسـلطة  الأحيانترجع بطلب الاستشارة فـي بعـض المحلية  الهيئاتمفادها أن 
 لأحيانامالهــا، وقــد تكــون الاستشــارة ملزمـة فـي بعـض فــي انجــاز أع تقيدهاللحصــول علـى معلومــات 

لا و  المحليةللجهـات   يئاتاله، مع العلم أن اختياريةأخرى  أحيانعـد عملهـا بـاطلا وقـد تكـون فـي ا 
لى هو لأن المطلوب في الصورة الأو الصورتين المشـورة فـي كلتـا  بنتيجةملزمـة بالأخـذ  المحلية غير
 .1بتنفيذ رأي السلطة الوصية الالتزامرة وليس طلب المشو 

 الإذن-2

وهو  ،يلزم القانون الهيئات المحلية بالحصول على هذا الإذن قبل الإقدام على عمل معين
قانوني هام لازم وسابق، وذلك على أساس أن السلطة الوصية لا تأذن إلا بما يحقق الصالح  إجراء
 .2العام

 التصديق-3

ـدا للتـدخل المتقدمـة ج الآلياتالعلمـي وهـو أحـد  التطبيق حيثالمسـبقة مـن  بالرخصـة شبه يكون
لمحلية ابـالإدارة المشـتركة للشـؤون يسمى الأمـر إلـى مـا  نهايةفـي  يؤدي، البلدية والولايةفـي الشـؤون 

للسـلطة  زيجو لا  حيثعلـى العمـل كلـه لا جـزءا منـه  كوني، و المحليةوالسـلطة  المركزيةالسـلطة بين 
تصاصات التدخل في اخ يعنيلان ذلك عليه  للتصديقعلـى العمـل المقدم  بتعديلاتالقيام  الوصية
 لتصديقلأن العمـل المقـدم  الوصيةمـع القـانون، وهنـا إن أرت السـلطة  يتفق ، وهـذا لالمحليةا الهيئات

 .3تصديقللمرة أخرى  تعيدهدله ثم لتع لمحليةا للهيئاتتعيده أن  فعليها للتعديلفـي حاجـة 

 

                               
 .83-82عميور إبتسام، المرجع السابق، ص -1 
 .32ق، بوهيل أنور، المرجع السابق، ص قمومن رفي-2 
 .108عبد الحليم بن بشري، المرجع السابق، ص -3 
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 الإلغاء-4

، لمحليةا الهيئاتت الصـادرة عــن احــق إبطـال أو إعـدام القــرار  الوصيةالقـانون الســلطة  يمنحقــد 
الإدارة  عن المركزيةالإدارة علو  يفسروالتـي تكـون مخالفـة للقـانون دون الرجـوع للقضـاء، وهـو مـا 

 .1البلدية والولائيةشؤون حتى في ال المحلية

 الحلول-7

 لالتزاماتالتنفيذ بعض  اللامركزية الهيئاتل حم بالحلولقيام سلطة الرقابة  بالحلوليقصد 
يقتضي تدخل السلطة الوصية لذرء هذا ، مما ها عمدا أو عن إمهال وعجزبتقم  مل يالقانونية الت

ول محل الهيئة المحلية من أجل أداء الخطر عن طريق قاعدة استثنائية تمنح لها الحق في الحل
 .2العمل الذي امتنعت عنه هذه الأخيرة

 الوصاية التقنية-9

يقصد بها مجموع الأعمال والتصرفات التي تملي الدولة بموجبها على الجماعات المحلية 
ر اة القر سلط لامركزيةإلـى اصـطدام  يؤديممـا ، الواجب إتباعه في التسيير حتى قبل اتخاذ القرار

جراءاته التنفيذوسائل  بمركزية  .3وا 

 ثانيا

 مرحلة الغاء الرقابة الوصائية

 بعيةتفي المرحلة السابقة من الاستقلال المحلي مفرغا مـن محتــواه لصــالح  الوصايةجعلت 
، الأمر الذي دفع بالعديد من الفقهاء إلى انتقاد الوصاية الإدارية المركزيةشــبه مطلقــة للســلطة 

ــدور هـذا مــا أدى إلــى صالنظر فيها، و  قة على الهيئات المحلية في فرنسا، والمطالبة بإعادةالمطب

                               
 .208، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر، المرجع السابق، ص مسعود شيهوب-1 
 .77، ص 1680ية، الجزائر، حسين مصطفى حسين، الإدارة المحلية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامع-2 
 .70، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر، المرجع السابق، ص مسعود شيهوب-3 
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هو و  القضائيةوعوضــها بنظــام الرقابــة  الإدارية الوصايةالـــذي ألغـــى نظـــام  1682مــارس  02قـانون 
 : 1بـعلى الرقابة المشددة، وقد جاء  الجديدالنموذج 

 ية الإداريةإلغاء الوصا-1

صبحت قرارات الجماعات المحلية نافدة بمجرد نشرها أو تبليغها، وفي حال تبين لممثل الدولة أ
لال الإداري، وذلك خ طريق دعوى الإلغاء أمام القضاء عدم شرعية هذه القرارات ما عليه سوى سلوك

لمطعون لى وقف القرار امدة شهرين من تاريخ تبليغه بالقرار، ونجد أن دعوى الإلغاء هذه لا تؤدي إ
مباشـرة أو  بصـفةسوآءا دعـوى الإلغـاء  تحريكمعنويين كـانوا أو طبيعيين للأشــخاص  يحقا مفيه، ك

 .2بواسطة ممثـل الدولـة

 إلغاء الوصاية المالية-2

ألغى أيضا الوصاية المالية التي كانت تقوم بها السلطة المركزية على الميزانية المحلية، حيث 
أن تتخذ و  اد مهمة تقدير حسابات الميزانية والرقابة على تسييرها إلى الغرف الجهوية للمحاسبةتم إسن

الإجراءات اللازمة في حالة وجود تلاعبات مالية، كما لها أن تحيل الموضوع للمحكمة التأديبية أو 
جموعات وعليه لم يعد ممثل الدولة يملك سلطة الحلول محل الم، 3وهي هيئات قضائية الجنائية

المحلية في إعادة توازن الميزانية إلا تنفيذا لقرار الغرفة الجهوية للمحاسبة، وذلك بعد تقديمها اقتراحات 
 .4التصحيح إلى المجالس المحلية وتنتهي المدة المحددة قانونا دون امتثال المجموعات المحلية

 

 

                               
 .70، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر، المرجع السابق، ص مسعود شيهوب-1 
ق استقلالية الإدارة المحلية في الجزائر، مذكرة ماستر في القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم حفيزة سفوحي، نطا-2 

 .48، ص 2012السياسية، جامعة بسكرة، 
 .72، المرجع السابق، ص فريدة مزياني-3 
 .111عبد الحليم بن بشري، المرجع السابق، ص -4 
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 الفرع الثاني
 النموذج الانجليزي للرقابة الوصائية

، وهو ما أدى إلى 1بريطانية محددة قانونا وحصرافي صاصات المجالس المحلية اختإن نظام 
مارسة وبالتـالي كانـت الرقابـة المعدم التداخل بين اختصاصات الحكومة المركزية والهيئات المحلية، 

اء القضو  مـع العلـم أنهـا تمـارس مـن قبـل ثـلاث أجهـزة هـي البرلمـان خفيفة المحلية الهيئاتعلـى 
 .2والحكومة المركزية

إذا ئيلة وضن الرقابة من جانب السلطات البريطانية على الهيئات المحلية يكاد يكون معدوما إ
 وتقتصر على الأمور التالية: ما تم مقارنته بالرقابة على المجالس بفرنسا،

ة علـى ـوالرقاب المحليةعلـى بعـض نشـاطات المجـالس  بالتصديق المركزيةتقـوم الحكومـة  -
 التي تصدرها مجـالس المـدن للمحافظـة على الأمن المحليةعلى اللوائح  كالتصديق، القانونيةالأعمال 

للتأكـد مـن سلامة المخططات  لمحليةا المشاريعرة على بعـض اأو الصحة العامة، وتصادق الوز 
 .3الحكومة سياسةوانسجامها مع 

د وذلك لعدم وجو  لى أعمال الهيئات المحلية،يمارس القضاء الإنجليزي العادي الوصاية ع-
، إلا في حالة وجود نص يقضي بإخراج القضائي الازدواجقضاء إداري، حيث لا تأخذ بنظام 

دخالها في محاكم خاصة تفصل في المنازعة الإدارية  .4المنازعات في المحاكم العادية وا 

كومـة للح يحقالتـي تحكمهـا  والقوانينعـن اختصاصـاتها  اللامركزية الهيئاتعنـد خـروج 
 .لكم القـانون إذا امتنعـت عن ذاعلـى احتـر  الهيئاتاللجـوء إلـى القضـاء العـادي لإجبـار تلـك  المركزية

                               
 .97، ص المرجع السابقحسين مصطفى حسين، -1 
 .107د الحليم بن بشري، المرجع السابق، ص عب-2 
 .47، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر، المرجع السابق، ص مسعود شيهوب-3 
 .322ص  سابق،المرجع الهاني علي الطهراوي، -4 
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 تنظيملمــن البرلمــان إصــدار بعــض اللــوائح  تصريحبنــاءا علــى  المركزيةللحكومــة  يمكن -
 .1المحلية بالهيئاتالأمور المتعلقة 

 هيئاتالف ورقابـة مشـددة علـى اسـلطة إشـر  استثنائيةفـي حـالات  المركزيةللحكومـة  يكون -
ومسـاكن العمـال والقـروض والحسابات  للبلديةكحالة التصـرف فـي الأمـوال العامـة المملوكـة  المحلية
 .2الختامية

ن كانت الوصاية الإدارية في النظام ا ا لانجليزي أخف ثقلا إذا ميمكن ملاحظته هنا هو أنه وا 
قورنت ببعض الأنظمة الأخرى، إلا أنها في الشق المالي تعتبر أكثر شدة وأكثر صرامة عما هي 

 .3عليه في غيرها من الأنظمة

 المطلب الثاني
 الوصاية الإدارية في التشريع الجزائري

لمجالس ا على لايةالبلدية والو ا كل من قانون هالتي حدد الإداريةتتعدد صور رقابة الوصاية 
، وقد فرع الأول()ال المحلية الهيئاتفي لممثلين المنتخبين ا بالأعضاءتتعلق ، فالوصاية قد المحلية
 تعداهات، أو قد )الفرع الثاني(عمال المجالس المحلية أمدى مشروعية  مراقبةا إلى هموضوع يتعدى

 . )الفرع الثالث(المجالس المحلية كهيئات  علىإلى الرقابة 

 

 

                               
 .107عبد الحليم بن بشري، المرجع السابق، ص  -1 
 .46رجع السابق، ص ، المفريدة مزياني-2 
 .80عميور إبتسام، المرجع السابق، ص -3 
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 الفرع الأول
 الرقابة على أعضاء المجالس المحلية

أعضاء و  قبل الحديث عن هذا النوع من الرقابة يجب التفرقة بين موظفي الجماعات المحلية
أما الأعضاء المنتخبين أخضعهم المشرع فالأولى يخضعون للسلطة الرئاسية، ، المجلس الشعبي

بالبلدية  المتعلقتحديدها في النظام القانوني  تمعن طريق آليات قانونية لرقابة السلطة الوصية 
والولاية، وتشمل صور الرقابة على الأعضاء في التوقف والاقصاء والمانع القانوني وهذا ما سنتطرق 

 ابة على أعضاءالرق )ثانيا(، ثم الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي )أولا(إليه في العنصرين 
  المجلس الشعبي الولائي. 

 لاأو 

 الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي

"تزول صفة المنتخب بالوفاة أو الاستقالة أو من قانون البلدية على أنه  40نصت المادة 
 الاقصاء أو حصول مانع قانوني.

 .1ويقرر المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة، ويخطر الوالي بذلك وجوبا"

مجلس الشعبي البلدي يخضعون لرقابة وصائية يمارسها حسب نص المادة أعلاه فإن أعضاء ال
 الوالي وفق الصور التالية:

 الوفاة-1

 هي واقعة مادية غير متوقعة، ويترتب عن وقوعها فقدان صفة المنتخب آليا.

 

                               
 السالف الذكر.المتعلق بالبلدية،  10-11قانون رقم -1 
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 الاستقالة-2

"يرسل عضو المجلس الشعبي من قانون البلدية حيث نصت على أنها  42نظمتها نص المادة 
 ه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام.البلدي استقالت

 .1"يقر المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة في أول دورة

 الاقصاء-3

إذا وجد العضو المنتخب في حالة عدم القابلية للانتخاب أو في حالة تناف مع الوظيفة أو 
من قانون البلدية  44، وهذا ما نصت عليه المادة 2وانينالمهام التي يشغلها طبقا لما تنص عليه الق

"يقصي بقوة القانون من المجلس، كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل والتي تنص على أنه 
 أعلاه. 43إدانة جزائية نهائية للأسباب المذكورة في المادة 

 .3يثبت الوالي هذا الاقصاء بموجب قرار"

 المانع القانوني -4

 تلقائيا من المجلس الشعبي البلدي كل عضو منتخب تغيب بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا
 .4من قانون البلدية 47لأكثر من ثلاثة دورات عادية خلال نفس السنة، وهذا ما نصت عليه المادة 

 

                               
 السالف الذكر.، المتعلق بالبلدية، 10-11قانون رقم -1 
 .21سماح فارة، مرجع سابق، ص -2 
 السالف الذكر.، المتعلق بالبلدية، 10-11قانون رقم  -3 
 المصدر السالف الذكر.من  47المادة  -4 
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 ثانيا

 الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي

لمنتخب بالمجلس الشعب "تزول صفة امن قانون الولاية على أنه  40نصت نص المادة 
 الولائي في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الاقصاء أو حصول مانع قانوني.

 ويقرر المجلس الشعبي والولائي ذلك بموجب مداولة ويخطر الوالي بذلك.

 يثبت فقدان صفة المنتخب بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.

ة المثبت لفقدان صفة المنتخب محل طعن أمام يمكن أن يكون قرار الوزير المكلف بالداخلي
 .1مجلس الدولة"

 ائيةوصلسـلطة  يخضعون أن أعضـاء المجلـس الشـعبي الـولائيحسب نص المادة أعلاه  نـرى
، سواء تعلق الأمر بالوفاة والاستقالة حسب نص الواليو  وزير الداخليةمن طرف  عليهمتمـارس 
تبين النصوص الأخرى حالات الاقصاء وحصول مانع  من نفس القانون، كما 42و41المادتين 
  .2قانوني

 الفرع الثاني 
 الرقابة على أعمال المجالس المحلية

تخضع أعمال البلدية والولاية إلى ثلاثة صور من الرقابة الإدارية وهي التصديق ثم الإلغاء 
م التطرق ، ث)أولا(ي والحلول، حيث سنعالج هذه الصور الرقابية على أعمال المجلس الشعبي البلد

 . ثانيا()إلى أعمال المجلس الشعبي الولائي 

 

                               
 السالف الذكر.المتعلق بالولاية،  07-12قانون رقم -1 
 المصدر السالف الذكر.، من 49، 47، 44، 42، 41أنظر المواد -2 
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 أولا

 الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي

يخضع المجلس الشعبي البلدي إلى رقابة وصائية على أعماله من طرف الوالي وتتمثل صور 
 وهي على النحو الآتي: الرقابة في كل من التصديق والالغاء والحلول

 يق التصد-1

من قانون البلدية  79نصت المادة ون التصديق إما صريحا أو ضمنيا، فالتصديق الضمني يك
أدناه، تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي  90و 76و 77"مع مراعات أحكام المواد على أنه 

 .( يوما من تاريخ اداعها بالولاية"21قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرين )

"لا تنفذ إلا بعد على أنه  من قانون البلدية 77ديق الصريح نصت عليه المادة التصأما 
 المصادقة عليها من الوالي، المداولات المتضمنة ما يأتي:

 الميزانيات والحسابات،-

 قبول الهبات والوصايا الأجنبية،-

 اتفاقيات التوأمة،-

 .التنازل عن الأملاك العقارية البلدية"-

موافقة لا تحمل في موضوعيا خطورة كبيرة، لذا ينبغي أن تخضع لهأن تالحالاذه هواضح من 
ذا لم يصدر الوالي قراره خلال مدة ثلاثين ) من طرف الوالي،عليها الصريحة  ( يوما، انقلبت 30وا 

حتى ولو لم تحظى بمصادقة  تنفذا هو ما يعني أنهدقة الصريحة إلى مصادقة ضمنية، و المصا
 .1الوالي

                               
 السالف الذكر.المتعلق بقانون البلدية،  10-11من القانون رقم  78و 77و 79أنظر المواد -1 
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 الإلغاء-2

كلين، ش التصـرفات الصـادرة مـن طـرف المجلـس الشـعبي البلـدي والتـي تأخـذ تنفيذ إيقافي يعن
من  76المداولات التي أوردتها المادة إما البطلان المطلق حيث تعتبر باطلة بحكم وقوة القانون 

  :مداولات المجلس الشعبي البلدي القانون "تبطل بقوةأنه ص على تنقانون البلدية والتي 

 المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات،-

 التي تمس برموز الدولة وشعارها، -

 غير المحررة بالغة العربية،-

 .1يعاين الوالي بطلان المداولة بقرار"

أرجعت سبب بطلان مداولات المجلس الشعبي البلدي  76وعليه فإن الأسباب المبينة في المادة 
، رمبدأ المشروعية واحترام التدرج الهرمي في الدولة وذلك باحترام كل من الدستو إلى ضمان احترام 

 .2القانون، التنظيم، المراسيم التنفيذية، القرارات الوزارية التنظيمية

من قانون البلدية إعمالا لمبدأ نزاهة التمثيل الشعبي،  90نصت المادة أما البطلان النسبي فقد 
داري على القابلية للإبطال بالنسبة للمداولات التي يشارك في اتخاذها وترسيخا لشفافية العمل الإ

 تبطل المداولة المذكورة، كما أعضاء المجلس الذين لهم مصلحة فيها بصفة شخصية أو كوكلاء
بموجب قرار معلل صادر عن والي الولاية وذلك خلال مدة شهر من إيداع محضر المداولة لدى 

للمجلس بالطعن قضائيا بواسطة الرئيس في قرارات الوالي التي  ،91ة الولاية، ولقد سمحت الماد
وهذا راجع إلى الاستقلال القانوني الذي تتمتع به البلدية وتأكيدا لطابعها  تتعلق بإلغاء المداولات

 .3اللامركزي

                               
 السالف الذكر.بلدية، المتعلق بقانون ال 10-11قانون رقم -1 
 .111عميور إبتسام، المرجع السابق، ص -2 
 السالف الذكر.المتعلق بقانون البلدية،  10-11من قانون رقم  91و 90أنظر المادتين -3 
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 الحلول-3

 تلالتزاماايقصد به أن تحل سلطة الرقابة محل رئيس المجلس الشعبي البلدي لتنفيذ بعض 
القانونية التي لم يقم بها لتجنب الإهمال والحفاظ على المصلحة العامة المحلية، ويعد الحلول أخطر 

في إصدار  محل المجلس أنواع الرقابة على حرية واستقلال المجالس الشعبية البلدية حيث يحل الوالي
 102و 101و 100 في نصوص المواد طبقا للإجراءات التي يحددها القانون، 1القرارات نيابة عنه
 :2يما يلوالتي جاء فيما 

والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق أن يتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن  -
سيما عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك ولا، أو بعضهاإذا كانت الأمر يتعلق بجميع البلديات العام 

 لخدمة الوطنية والحالة المدنية.منها التكفل بالعمليات الانتخابية وا

في حالة امتناع رئيس البلدية في اتخاذ القرارات الموكلة إليه بموجب القانون، فإن الوالي بعد -
 إعذاره يقوم هو تلقائيا بهذا العمل.

في حالة حدوث اختلال بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت على الميزانية، فإن -
  عليها وتنفيذها.الوالي يضمن المصادقة 

 ثانيا

 الرقابة على أعمال المجلس الشعبي الولائي

تمارس على أعمال وتصرفات ومداولات المجلس الشعبي الولائي العديد من صور الرقابة من 
جهة الوصاية المتمثلة أساسا في وزارة الداخلية، أما قرارات الوالي كممثل للدولة فإنها تخضع لمراقبة 

                               
 .112-111عميور إبتسام، المرجع السابق، ص -1 
 السالف الذكر.، المتعلق بقانون البلدية 10-11من القانون رقم  102و 101و 100أنظر المواد -2 



 الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية :الثانيالفصل 

 
62 

، وعليه فإن الرقابة على أعمال المجلس الشعبي الولائي تتخذ نفس 1اعتباره مرؤوساالسلطة المركزية ب
 الإجراءات المطبقة في المجلس الشعبي البلدي في كل من التصديق والالغاء والحلول.

 التصديق-1

من قانون الولاية على أن مداولات المجلس الشعبي الولائي تعتبر نافذة بعد  74نصت المادة 
وم من تاريخ إيداعها بالولاية، ومع ذلك إذا تبين للوالي أن مداولة ما غير مطابقة للقوانين ي 21فوات 

والتنظيمات فإنه يرفع دعواه أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال واحد وعشرين يوما، كما 
 .2نشهري أن المداولة لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها في أجل أقصاه

 الالغاء-2

الإلغاء هو أحد الوسائل الوقائية التي من شأنها إنهاء آثار قرار صادر عن هيئة لامركزية من 
 بإلغاء مداولات المجلس الشعبي الاختصاصوينعقد ، طرف جهة الوصاية وذلك لمخالفته القانون

 .3ا أو بطلانا نسبياالولائي إلى وزير الداخلية بموجب قرار مسبب إما لبطلانها بطلانا مطلق

يطلب والي الولاية بإلغاء مداولات المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون وذلك لتوفرها لأحد 
مجلس شعبي ولائي، في عضو  كليلزم كما من قانون الولاية،  73العيوب المذكورة في نص المادة 

لشعبي المجلس ا ، بالتصريح بذلك لرئيسه مع مصالح الولايةيكون في وضعية تعارض مصالح
رئيس المجلس الشعبي الولائي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به، يجب  . أما إذا كانالولائي

 .4عليه التصريح بذلك للمجلس الشعبي الولائي

                               
 .71حفيزة سفوحي، المرجع السابق، ص -1 
 السالف الذكر.المتعلق بقانون الولاية،  07-12من قانون رقم  77و 74أنظر المادتين -2 
 .130، ص 2007محمد الصغير بعلي، القرارات الادارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، -3 
 السالف الذكر.المتعلق بقانون الولاية،  07-12رقم من قانون  79و 73أنظر المادتين -4 
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كما منح القانون في ذات السياق لكل منتخب أو مكلف بالضريبة في الولاية له مصلحة الحق 
( يوما بعد إلصاق 17لب مكتوب للوالي خلال خمسة عشر )في الاعتراض على المداولة بتقديم ط

 .1المداولة قصد اتخاذ الإجراءات المطلوبة ببطلان المداولة

 الحلول-3

الحلول وسيلة من وسائل الرقابة حيث تكون الإدارة المحلية مكلفة بالقيام بأعمال معينة خلال 
حالة أمكن ففي مثل هذه ال قانون القيام بهامدة محددة، وذلك تنفيذا للسياسة العامة للدولة أو فرض ال

للسلطة الوصية القيام بتنفيذ أو تنظيم المشروع المحلي، وهو في الأصل من اختصاص الهيئات 
 .2الاختصاصوهذا ما يطلق عليه والحلول في  المحلية

التي  وأيقصد بالحلول قيام الجهة الوصية مقام الجهة اللامركزية في تنفيذ التزاماتها القانونية 
هو ، أو 3لم تقم بها عن قصد أو عجز أو إهمال رغم إخطارها مسبقا من جانب السلطة الوصية

 .4التسيير المباشر للشؤون المحلية من قبل السلطة المركزية

بسـبب اخـتلال  الميزانيةعلـى مشـروع  يصوتعنـدما لا " أنه علـى 198نصـت المـادة  حيث
ورة باسـتثناء، باسـتدعاء المجلـس الشـعبي الـولائي فـي د يقومان الولي داخل المجلس الشعبي الولائي ف

 عليه. للمصادقة عادية غير

 لميزانيةاللمصـادقة علـى مشـروع  القانونيةأن هذه الدورة لا تعقد إلا إذا تجاوزت الفترة  غير
  .أعلاه 197أحكام المادة  تطبيقوبعد 

                               
 السالف الذكر.، 07-12من قانون  77أنظر المادة -1 

dition, Gualino éditeur, Paris, Christine Rouault, Droit Administratif, 4éme é-Marie -2

2007, p99. 

 108عميور إبتسام، المرجع السابق، ص -3 
4-Maspetiol et Laroque, Op,Cit , p100. 
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 الوزير الــوالي يبلغ، الميزانيةـى المصـادقة علــى مشـروع إلـ وفـي حالـة عــدم توصـل هــذه الـدورة
 .1"الملائمة لضبطها التدابير يتخذالذي  بالداخليةالمكلف 

لـى ع يجبفانـه  از عجـ الولاية ميزانية تنفيذيظهر نـدما "ع أنهعلـى  196كمـا نصـت المـادة  
ن ضـمان التـواز مـة بامتصـاص هـذا العجـز و اللاز  التدابير جميعالمجلـس الشـعبي الـولائي اتخـاذ 

 الموالية. الماليةللسنة  الإضافية للميزانيةالصارم 

 الوزيرـا اتخاذه يتولى الضرورية، الصحيحة التدابيرالمجلس الشعبي الـولائي  يتخذإذا لم 
 سنتين مـدى ـىالإذن بامتصـاص العجـز عل يمكنهما اللذين بالماليةالمكلـف  والوزير بالداخليةالمكلف 

 .2" ماليةأو عدة سنوات 

 الفرع الثالث
 الرقابة على المجالس المحلية كهيئات

اء الحل، هي إجر لية كهيئة في صورة واحدة حاليا و الرقابة الوصائية على المجالس المح تشمل
نهاء مهامه بإزالته قانونيا مع بقاء الشخصية المعن ية و والذي يعني القضاء على المجلس المنتخب وا 

، أولا()، حيث سنتطرق على الحلات المؤدية إلى حل المجلس الشعبي البلدي 3للهيئات المحلية قائمة
 .)ثانيا(ثم إلى المجلس الشعبي الولائي 

 أولا

 حل المجلس الشعبي البلدي

نهاءبها و من العضوية التي يتمتعون  أعضاء المجلس الشعبي البلديتجريد يتم  من  هممهام ا 
عن حالات  10-11من قانون  49، فهو ما يعرف بحل المجلس حيث نصت المادة المجلس قانونا

                               
 السالف الذكر.المتعلق بالولاية،  07-12من قانون رقم  198أنظر المادة -1 
 السالف الذكر. من المصدر ،196أنظر المادة -2 
 .112عبد الحليم بن بشري، المرجع السابق، ص -3 



 الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية :الثانيالفصل 

 
65 

من أنه يتم بموجب مرسوم  47حل وتجديد المجلس الشعبي البلدي، كما نصت المادة  التي يتم فيها
 .1رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية

رفا التي تلي حل المجلس، متصبعد حل المجلس الشعبي البلدي يعين الوالي خلال عشرة أيام 
ومساعدين توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية، وتجري انتخابات المجلس خلال ستة أشهر من 

من قانون البلدية وهي الظروف  71، نهيك عن الحالات المذكورة في نص المادة تاريخ حل المجلس
  .2الاستثنائية

 ثانيا

 حل المجلس الشعبي الولائي

يتم حل المجلس الشعبي  المتعلق بقانون الولاية أنه 07-12ن قانون م 47نصت المادة 
 الولائي بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية حرصا على استقرار الأوضاع،

 .3من نفس القانون عن حالات حل المجلس الشعبي الولائي 48كما نصت المادة 

يعين الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من  نيشترط القانون في حالة حل المجلس أ 
أيام التي تلي حل المجلس مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات المخول إياها  10الوالي خلال 

لمندوبية وتنتهي مهمة ا بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها إلى حين تنصيب المجلس الجديد
 .4لمجلسالولائية بقوة القانون فور تنصيب ا

                               
 السالف الذكر.المتعلق بقانون البلدية،  10-11من القانون  47و 49أنظر المادتين -1 
 المصدر السالف الذكر.من  71و 46و 48أنظر المواد -2 
 السالف الذكر.المتعلق بقانون الولاية،  07-12من القانون  48و 47أنظر المادتين -3 
 المصدر السالف الذكر.من  46أنظر المادة -4 
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من قانون الولاية تنص على أن انتخابات تجديد المجلس الشعبي الولائي المحل  70المادة أما 
أشهر ابتداء من تاريخ الحل إلا في حالة المساس الخطير بالنظام ( 3) ةتتم في أجل أقصاه ثلاث

 .1العام

 

 

                               
 السالف الذكر.المتعلق بقانون الولاية،  07-12قانون رقم -1 
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ائر لنظام الجز المشرع أن تكريس  ختاما لبحثي وللإجابة على الإشكالية المطروحة، يتضح لنا
 ولتحقيق هذا لابد من ضمان استقلالية ،الإداري اللامركزي يعتمد على نجاح نظام الجماعات المحلية

الجماعات المحلية في تسيير شؤونها المحلية، ولب اللامركزية هو الاستقلالية خاصة المجلس 
زية دارة لكن استثناء تمارس السلطة المركالشعبي البلدي باعتباره القاعدة في تقريب المواطن للإ

 على الهيئات المحلة خاصة المجلس الشعبي الولائي. الوصائية الرقابة

يز مفهوم و تعز نحأن نظام الرقابة الوصائية يسري  والولايةإذ يتضح من دراسة قانون البلدية 
 المركزية تللسلطا المستمرالتدخل خلال ، من الهيئات المحلة استقلاليةعلى حساب  التركيز الاداري

لى حساب ع الوالييتعلق بتعزيز سلطة  فيماالقانونية، خاصة  أعمال الجماعات المحلية في مختلف
 يةالمشرع الجزائري في إبقاء على الهيئات المحليؤكد نية واستقلالية المجالس المحلية، هذا ما حرية 
 اضر.في الحستتخلى عنه  المركزيةة يوجد أي مؤشر يدل على أن السلط لاالرقابة و  مجهر تحت

ستقلال ا ولعل أهم ما توصلنا إليه من خلال هذه الدراسة هو أن المشرع الجزائري قد مس بمبدأ
ذ تفرض في فرنسا، إ الهيئات اللامركزية وذلك من خلال تطبيقه لنموذج الرقابة الوصائية المشددة

في  التخصص، كما أنها رقابة استثنائية تمارس السلطة الوصية على الهيئات اللامركزية احترام مبدأ
 حدود القانون وتهدف إلى حماية المصلحة العامة المتمثلة في مصلحة الدولة.

 ذلك من خلال النتائج الآتية:ويمكن توضيح 

الاستقلالية المحلية حق الوحدات المحلية في القيام بنوع من الحرية في الاختيار أو بقصد ي-
 المبادرة.

لجماعات قانونيا، مستقلا عن االمشرع الجزائري بالشخصية المعنوية التي تمنح كيانا اعترف -
 المحلية تسير في مصالحها وتعبر عن ارادتها.
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تتمثل مظاهر الرقابة الوصائية في الجزائر على الجماعات المحلية في الرقابة على -
 ة. طلان وأخيرا الرقابة على الهيئالأشخاص المنتخبين والرقابة على الأعمال تشمل المصادقة والب

التقليل من شدة الوصاية الإدارية والتخفيف من صرامتها وتحويلها إلى رقابة مشروعة ومعقولة -
تتلاءم مع منطق وفلسفة اللامركزية، وتقتصر على مدى مطابقة القوانين من عدمه وليس في مدى 

 .مناسبة المداولات أو اقتراح المشاريع والمصادقة عليها

إن الجماعات المحلية في الجزائر تعاني من معوقات إدارية ومالية تحول دون القيام بمهامها -
 ومن أهم هده الصعوبات طغيان المركزية الإدارية على اللامركزية الإدارية.

إعادة النظر في الإعانات الحكومية المقدمة للجماعات المحلية من خلال المعايير التي تمنح -
لك الإعانات ومحاولة وضع معايير موحدة لتوزيع الإعانات الحكومية على المجالس على أساسها ت
بالتنمية وض للنه المؤهلالبشري  والإطارالكافية  الموارد الماليةضرورة توفري ، مع الشعبية المحلية

 .المحلية

 المركزيةة سـلطلل محليةالتـي أصـبحت بمثابـة فـروع  هيئاته المحليةاسـتقلال  يصمـن خـلال تخل
عل التوصيات التالية سعيا لتكريس لامركزية حقيقية تجنقتـرح مجموعة من حيث ، التبعيةمـن مخالـب 

من الجماعات المحلية تحقق أهداف وأغراض وجودها بتجسيد الديمقراطية ومساهمة المواطنين في 
 تسيير شؤونهم المحلية:

قه لكترونية، وهو ما تسع الجزائر إلى تحقيبالعمل بالجماعات المحلية الا عالتوسالذهاب إلى -
البيو  ورخصة السياقة ةوقد حطت في ذلك خطوت كبيرة وأفضل مثال بطاقة التعريف البيو متري

 مترية.

 تشجيع وخلق فكرة لأحسن وأنظف بلدية وولاية.-
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تحفيز البلديات على البحث عن مصادر تمويل قانونية لتحسين إيراداتها وتحقيق تنمية -
 وبذلك تحقق فكرة الاستقلالية المالية.تدامة تغنيها الحاجة لإعانات الحكومة مس

من الحرية في اتخاذ القرارات دون ضرورة منح المجالس الشعبية البلدية هامس واسع -
 خضوعها لرقابة الوالي، الأمر الذي يساعدها في تحقيق التنمية والتطور.

نتخب، م مجلسكممثل ل الولائي الشعبي مجلسالضرورة إضفاء نوع من التوازن بين رئيس -
 الصلاحيات.حيث من  لسالمج داولاتة تنفيذية لمهيئوالوالي باعتباره 
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 الملخص

نظام على  حيث اعتمد الاستقلال مبدأ وحدة إقليم الدولةتبنى المؤسس الدستوري الجزائري بعد 
اطن في مكان مشاركة المو  لأنهانسبة للجماعات المحلية المتمثلة في البلدية والولاية الاللامركزي ب

منح المشرع الجزائري جملة من الاختصاصات أبرزها تحقيق التنمية  كماتسيير الشؤون العمومية، 
 .خرى تتمثل في الاستقلالية الإدارية والماليةالمحلية وكذلك امتيازات أ

إلا أن المشرع الجزائري أعاق الجماعات المحلية في تحقيق جميع أهدافها حيث فرض عليها 
هي لا و أرقابة وصائية مشددة، تمنع كل من البلدية والولاية من تحقيق فكرة اللامركزية الإدارية 

 المركزية في الدولة.  سلطةي اللحيث تكون تابعة  ،الاستقلالية الكاملة

Résume 

À partir de l'indépendance de l'Algérie, l'institution constitutionnelle a mis 
en œuvre le système de la décentralisation administrative, ce qui a été 
concrétisé par la commune et la wilaya. 

Les communes et les wilayates sont l’espaces de participation des citoyens 
dans la gestion des affaires locales, vu les différentes compétences qui 
leurs sont attribué par le législateur, plus particulièrement leurs autonomies 
financières. 

Mais, ses communes et wilayates dites collectivités territoriales sont soumis 
au contrôle de la tutelle dont la contrôle de la légalité est de rigueur. 

 


